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العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية

 Transitional justice in Libya between the rule of law
and the challenges of the transitional phase

د.سلوى فوزي الدغيلي)1(

Dr. Salwa f. Eldaghili

                                               الملخص	
	             

ــال  ــق الانتق ــان، وتحقي ــوق الإنس ــاكات حق ــي انته ــتهدف ماض ــة تس ــة منهجي ــة الانتقالي ــر العدال تعتب
ــي  ــة والدســتورية الت ــون بشــكل مباشــر وســلمي، وإقامــة المؤسســات الديمقراطي الديمقراطــي وســيادة القان
ــات الماضــي فيمــا  تضمــن عــدم عــودة الاســتبداد مــرة أخــرى، أو انتهــاك حقــوق الإنســان، ومعالجــة ملف
يتعلــق بالانتهــاكات، بهــدف إعــادة بنــاء وطــن للمســتقبل، يضــم الجميــع دون إقصــاء، قوامــه الديمقراطيــة 

�ـون. �ـوق الإنس�ـان وس�ـيادة القان �ـرام حق واحت

ولأنّ لــكل بلــد خصائصــه ومقوماتــه، فإنّــه لا وجــود لوصفــة جاهــزة للعدالــة الانتقاليــة، ولكــي تنجــح 
العدالــة الانتقاليــة فــي بلــد مــا يجــب أن تكــون نابعــة مــن منهــج واضــح واختيــار اســتراتيجي مُتفــق عليــه، 
ــة  ــة المرحل ــي جــدوى الدراســة مــن أهمي �ـا .وتأت ـ تم��ر به ـة التيـ يتماش��ى م��ع خصوصي��ات الدول��ة والفترـ
التاريخيــة للتغييــر السياســي فــي ليبيــا، حيــث تعتبــر العدالــة الانتقاليــة مــن اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة 
الحاليــة، فهــي دون أدنــى شــك تمثــل خطــوة أولــى فــي تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بيــن أبنــاء الشــعب الليبــي، 
وأداة لإعــادة بنــاء الثقــة السياســية بينهــم، كأســاس لصياغــة العقــد السياســي دســتور البــاد. وأيضــا الكشــف 
عــن المعوقــات والتحديــات التــي واجهــت وعرقلــت مســيرة العدالــة التصالحيــة فــي ليبيــا، مــع إعطــاء لمحــة 
عــن الفتــرة التــي ســبقت هــذا التغييــر باعتبارهــا الإرث الاجتماعــي »والمظالمــي« الــذي يحملــه المجتمــع 

الليبي.	

)))- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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                                   Abstract	 	
Transitional justice is a methodology targeting the past of human rights viola-
tions, achieving democratic transition and the rule of law directly and peace-
fully, establishing democratic and constitutional institutions that ensure that 
tyranny does not return again, or violating human rights, and addressing 
the files of the past with regard to violations, with the aim of rebuilding a ho-
meland for the future. Everyone, without exclusion, is based on democracy, 
respect for human rights and the rule of law.

And because each country has its own characteristics and components, 
there is no ready-made prescription for transitional justice, and for transitio-
nal justice to succeed in a country it must stem from a clear approach and 
an agreed strategic choice, consistent with the country’s peculiarities and 
the period in which it is going.

The usefulness of the study stems from the importance of the historical 
stage of political change in Libya, as transitional justice is one of the merits 
of the current transitional phase, as it is without any doubt a first step in 
achieving national reconciliation among the Libyan people, and a tool to re-
build political confidence between them, as a basis for drafting the political 
contract, a constitution Country. It also reveals the obstacles and challenges 
that faced and hindered the process of restorative justice in Libya, while gi-
ving an overview of the period that preceded this change as the «social and 
grievances» legacy carried by Libyan society.

الكلمات المفتاحية: عدالة، انتقالية، مصالحة، انتهاكات، التغيير

key words: Justice .Transitional .Reconciliation .Violations Change
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العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية
 )2(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُْلِكَ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأهَْلهَُا مُصْلِحُون

مقدمة

تعتبــر العدالــة الانتقاليــة منهجيــة تســتهدف ماضــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، وتحقيــق الانتقــال الديمقراطــي وســيادة القانــون بشــكل مباشــر وســلمي، 
وإقامــة المؤسســات الديمقراطيــة والدســتورية التــي تضمــن عــدم عــودة الاســتبداد 
مــرة أخــرى، أو انتهــاك حقــوق الإنســان، ومعالجــة ملفــات الماضــي فيمــا يتعلــق 
ــام،  ــأر والانتق ــى الث ــوم عل ــي لا تق ــة الت ــة الانتقالي ــطة العدال ــاكات، بواس بالانته
ــاء وطــن  ــادة بن ــة الأطــراف، لإع ــن كاف ــة م ــول مقبول ــى حل ــا التوصــل إل وإنم
للمســتقبل، يضــم الجميــع دون إقصــاء، قوامــه الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق 

ــون. الإنســان وســيادة القان

ــة  ــر العدال ــة توف ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــق العدال ــى تحقي ــة إل وبالإضاف
الانتقاليــة فرصــا لهــذه المجتمعــات لإمكانيــة معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــر الضــرر  ــض وجب ــع تعوي ــن الخســائر والأضــرار، م ــدر م ــل ق ــة، بأق الماضي
بالنســبة لضحايــا الانتهــاكات الســابقة، مســتهدفة تنظيــم مرحلــة الانتقال السياســي، 
بحيــث تتــم معالجــة نتائــج جرائــم الماضــي، ومنــع وقــوع جرائــم أخــرى مســتقبلا، 
ــات  ــل عملي ــاكات، مث ــة لبعــض أشــكال الانته ــة الجماعي ــال الصف ــع عــدم إغف م

الإبــادة الجماعيــة والمذابــح الجماعيــة والتطهيــر العرقــي، وغيرهــا.

)))- سورة هود: الآية 117.
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ــم مــن  ــة، يت ــة تكاملي ــة وفــق رؤي ــة الانتقالي ــات ومناهــج العدال وتعمــل آلي
ــق  ــر، وتحقي ــي الحاض ــتقرار ف ــان الاس ــي، وضم ــة الماض ــي صفح ــا ط خلاله
العدالــة الكاملــة فــي المســتقبل، ومــن خــال مصالحــة وطنيــة مرضيــة، يتــم عــن 
طريقهــا تحديــد الأضــرار والمتســبب فيهــا والتعويــض العــادل عنهــا للمســتحقين.

ولأنّ لــكل بلــد خصائصــه ومقوماتــه، فإنـّـه لا وجــود لوصفة جاهــزة للعدالة 
الانتقاليــة، فلــكل تجربــة خصائصهــا، ولكــي تنجــح العدالــة الانتقاليــة فــي بلــد مــا 
ــه،  ــق علي ــتراتيجي مُتف ــار اس ــج واضــح واختي ــن منه ــة م ــون نابع ــب أن تك يج

يتماشــى مــع خصوصيــات الدولــة والفتــرة التــي تمــر بهــا.

وحيــث إن مــن أهــداف العدالــة الانتقاليــة مســاعدة تلــك المجتمعــات علــى 
ــات  ــي، وأول عملي ــون الدول ــع القان ــق م ــا يتواف ــة بم ــا القانوني إصــاح منظومته
الإصــاح القانونيــة تبــدأ مــن إصــاح الدســتور ذاتــه، بتضمينــه نصوصــا 
واضحــة وصريحــة، تعــزز مــن حمايــة حقــوق الإنســان، وتلــزم مؤسســات الدولــة 
بضــرورة احترامــه وحمايتهــا، كمــا أن محاســبة ومعاقبــة منتهكــي حقوق الإنســان 
يوفــر رادعــا وزاجــرا للمنتهكيــن علــى مــا اقترفــوه، وفــي الوقــت ذاتــه هــو رادع 
للقائميــن علــى تلــك الأجهــزة والمؤسســات، يجعلهــم يعيــدون التفكيــر فــي تعاملهــم 

مــع ذلــك الإنســان، بمــا يــؤدي إلــى احتــرام إنســانيته، وحمايــة وصــون حقوقــه
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أهمية الدراسة:

ــة التاريخيــة للتغييــر السياســي فــي ليبيــا، حيــث  تأتــي مــن أهميــة المرحل
تعتبــر العدالــة الانتقاليــة مــن اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة الحاليــة، فهــي دون 
أدنــى شــك تمثــل خطــوة أولــى فــي تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بيــن أبنــاء الشــعب 
الليبــي، وأداة لإعــادة بنــاء الثقــة السياســية بينهــم، كأســاس لصياغة العقد السياســي 
ــة أخــرى هــي وســيلة مــن وســائل  ــة، ومــن ناحي دســتور البــاد، هــذا مــن ناحي

نشــر الثقافــة السياســية وإرســاء مبــدأ قبــول الآخــر.

إشكالية الدراسة:

تفــرض علينــا هــذه الدراســة ضــرورة التعــرف علــى المنظومــة التشــريعية 
التــي نظمــت موضــوع العدالــة الانتقاليــة فــي ليبيــا، إذ أنــه فــي ظــل المتغيــرات 
التــي شــهدتها البــاد، منــذ عــام 2011م، صــدرت العديــد مــن القوانيــن الخاصــة 
بالعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة، إلا أنــه، وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا 
الموضــوع ظــل يمــر بعــدد كبيــر مــن الصعوبــات والتحديــات، وظلــت كل 
ــج  ــى برنام ــاق عل ــم الاتف ــم يت ــة، ول ــة واهي ــدد ضعيف ــذا الص ــي ه ــوات ف الخط

ــة. ــة التصالحي ــاره إنجــازا فــي موضــوع العدال حقيقــي، يمكــن اعتب

أهداف الدراسة:

ــن  ــريعية م ــة التش ــذه المنظوم ــف به ــي التعري ــة ف ــكالية الدراس ــن إش تكم
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى محاولــة رصــد هــذه التحديــات ودراســتها ووضعهــا 
ــة وضــع ملامــح حــل لهــذه الإشــكاليات،  ــل والدراســة، ومحاول موضــوع التحلي
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وأيضــا الكشــف عــن المعوقــات والتحديــات التي واجهــت وعرقلت مســيرة العدالة 
التصالحيــة فــي ليبيــا، مــع إعطــاء لمحــة عــن الفتــرة التــي ســبقت هــذا التغييــر 

باعتباره�ـا الإرث الاجتماعـي� »والمظالم��ي« الــذي يحملــه المجتمــع الليبــي. 

ولدراسة هذه الأفكار وغيرها سنقسم هذه الدراسة إلى: 

المطلب التمهيدي: الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية.

المطلب الأول: آليات وأدوات تنفيذ العدالة الانتقالية

 المطلــب الثانــي: الإشــكاليات القانونيــة والتحديــات الواقعيــة التــي تواجــه 
العدالــة الانتقاليــة    

مطلب تمهيدي

الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية

باتــت الدعــوة إلــى العدالــة الانتقاليــة كمنهــج لمعالجــة قضايــا وانتهــاكات 
الماضــي حاجــة ملحــة فــي ليبيــا، بســبب التاريــخ والإرث الكبيــر مــن الانتهــاكات 
والتجــاوزات الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني 
ــانية،  ــم ضــد الإنس ــم حــرب وجرائ ــكاب جرائ ــي، وارت ــي الدول ــون الجنائ والقان
ونــزوح الآلاف مــن العائــات، والاعتقــالات التعســفية الانتقائيــة، والاختفــاء 
ــة،  ــزاع المســلح، ولأن الحــروب الداخلي ــل خــارج القضــاء، والن القســري، والقت
تحــت أي اســم اندرجــت، تتــرك بــا أدنــى شــك شــرائح واســعة وعريضــة مــن 
المواطنيــن لا يفارقهــم الشــعور بالغبــن، ممــا يغــذي الرغبــة العارمــة بالانتقــام، 
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ــي المحاســبة والقصــاص. ــه ف ــل المجتمــع واجب كلمــا أغف

وبالتالــي، فــإن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة ينطلــق مــن طبيعــة تلــك المحددات 
ذاتهــا، كمــا أن تحديــد طبيعــة تلــك المحــددات لــم يعــد أمــرا متــروكا لتقديــر الفقهاء 
والساســة والباحثيــن، وإنمــا أصبــح محكومــا بمنظومــة القانــون الدولــي فــي إطــار 

منظم�ـة الأم�ـم المتحدة.

أولاً- تعريف العدالة الانتقالية:

التــي  تعُــرف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا مجموعــة الأســاليب والآليــات 
ــي تاريخــه، وتنشــأ  ــة ف ــرة انتقالي ــي فت ــة ف ــق العدال ــا لتحقي ــع م يســتخدمها مجتم
هــذه الفتــرة غالبــاً بعــد انــدلاع ثــورة أو انتهــاء حــرب، أو بعــد حقبــة مــن الحكــم 
ــة  ــزم بعــد هــذه المراحــل المــرور بمرحل الســلطوي القمعــي داخــل البــاد، إذ يل
انتقاليــة نحــو التحــوّل الديمقراطــي، وفــي هــذه المرحلــة يواجــه المجتمــع إشــكالية 
ــت  ــوق الإنســان، ســواء أكان ــاكات حق ــا انته ــي التعامــل مــع قضاي مهمــة جــداً ف

ــية. ــة أم سياس ــدية أم اقتصادي ــاً جس حقوق

وقــد عــرّف تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
ــا  ــي يبذله ــاولات الت ــة بالمح ــات المرتبط ــات والآلي ــاق العملي ــل نط ــه »كام بأنّ
ــة  ــة كفال ــه مــن تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق، بغُي ــم تركت المجتمــع لتفهّ
المســاءلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق المصالحــة، وقــد تشــمل هــذه الآليــات القضائيــة 
ــة )أو  ــاركة الدولي ــتويات المش ــاوت مس ــع تف ــواء، م ــى الس ــة عل ــر القضائي وغي
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ــق،  ــي الحقائ ــض، وتقص ــراد، والتعوي ــات الأف ــاً( ومحاكم ــا مطلق ــدم وجوده ع
والإصــاح الدســتوري، وفحــص الســجل الشــخصي للكشــف عــن التجــاوزات، 

ــاً«)3(. ــا مع والفصــل أو اقترانهم

ــر  ــة التدابي ــا »مجموع ــة بأنه ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــا المرك ويعرفه
ــة  ــل معالج ــن أج ــة م ــا دول مختلف ــت به ــي قام ــة الت ــر القضائي ــة وغي القضائي
ــر  ــذه التدابي ــن ه ــان، وتتضم ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــن انته ــه م ــا ورثت م
الملاحقــات القضائيــة ولجــان التحقيــق وبرامــج جبــر الضــرر وأشــكال متنوعــة 
ــي  ــة ف ــة الانتقالي ــدة العدال ــم المتح ــت الأم ــات«)4(، وعرف ــاح المؤسس ــن إص م
ــق بكامــل نطــاق  ــا يتعل ــام للمنظمــة »باعتبارهــا مفهوم ــن الع ــر الأمي أحــد تقاري
ــة  ــم ترك ــع لتفه ــا المجتم ــي يبذله ــات المرتبطــة بالمحــاولات الت ــات والآلي العملي
مــن تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق، بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العــدل 
وتحقيــق المصالحــة، وقــد تشــمل الآليــات القضائيــة وغيــر القضائية على الســواء، 
ــاً( ومحاكمــة  ــة )أو عــدم وجودهــا مطلق ــاوت مســتويات المشــاركة الدولي مــع تف
الأفــراد، والتعويــض وتقصــي الحقائــق والإصــاح الدســتوري، وفحــص الســجل 

ــاً«)5(. ــا مع الشــخصي للكشــف عــن التجــاوزات، والفصــل أو اقترانهم

ــراع  ــات الص ــي مجتمع ــة ف ــة القانوني ــون والعدال ــيادة القان ــول س ــول »ح ــدة ح ــم المتح ــام للأم ــن الع ــر الأمي ــز تقري )))- موج

ومجتمع��ات م��ا بعــد الصــراع«، مجلــس الأمــن، 24 أغســطس 2004م، التقريــر رقــم 2004/616، ص 2.
http:www.ictj.org/arlabout/tran� المرك�ـز الدول�ـي للعدال�ـة الانتقالي�ـة، تعري�ـف العدال�ـة الانتقالي�ـة، موق�ـع الكترون�ـي -(((

sitional. Justice
)))- م��ن موجزــ تقري��ر الأميـن� الع��ام للأم��م المتح��دة ح��ول »ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعات 

م��ا بع�ـد الصــراع«، مجلــس الأمــن الدولــي، 4 أغس�ـطس 2004م، التقرير رقــم S/2004/616، ص2.
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وعرفهــا المستشــار عــادل ماجــد نائــب رئيــس محكمــة النقــض المصريــة، 
وبمــا يتناســب مــع أوضــاع دول الربيــع العربــي، بأنهــا: »مجموعــة مــن التدابيــر 
والإجــراءات القضائيــة وغيــر القضائيــة، يتــم الاضطــاع بهــا خــال مرحلــة مــا 
بعــد الثــورات، للتصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن صــور إســاءة 
ــي، أو خــال  ــي ظــل نظــام اســتبدادي أو قمع ــت ف ــي وقع اســتعمال الســلطة الت
فتــرة تغييــر هــذا النظــام، وهــي ترمــي أساســا إلــى القصــاص العــادل للضحايــا، 
وجبــر الأضــرار التــي لحقــت بهــم وذويهــم، وإصــاح مؤسســات الدولــة، وتحقيق 
المصالحــة الوطنيــة، بهــدف الانتقــال بالمجتمــع إلــى صميــم مرحلــة الديمقراطيــة، 

ومنــع تكــرار مــا حــدث مــن انتهــاكات وتجــاوزات«)6(.

وإذا كان المجتمــع الدولــي لــم يتفــق بعــد علــى تعريــف موحــد جامــع مانــع 
للعدالــة الانتقاليــة، فهــذا يعنــي أن المجــال متــروك لمحاولــة تعريفهــا فــي إطــار 
المبــادئ والمفاهيــم الحاكمــة لهــا، وفقــا لمــا حددته منظمة الأمــم المتحــدة، وبالتالي 
يمكــن أن نعــرف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا: »مجموعــة الإجــراءات والإصلاحــات 
ــق  ــع، لتطبي ــة والمجتم ــا الدول ــي تتخذه ــة الت ــر القضائي ــة وغي ــة القضائي القانوني
ســيادة القانــون والمســاءلة وإقامــة العــدل وتعويــض الضحايــا وإجــراء التصالــح 

والتســامح وتحقيــق الأمــن والســكينة وإشــاعة الســام فــي المجتمــع«.

)))- المستش��ار ع��ادل ماج��د: معاييــر تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي العالــم العربــي، المؤسســة الالمانيــة للتعــاون القانونــي الدولــي، 

القاهــرة، 2013م، ص38
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ثانياً- أهداف العدالة الانتقالية:

للعدالة الانتقالية أهداف نجملها فيما يلي: 

وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. 	•

التحقيق في الجرائم الماضية. 	•

تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لمعاقبتهم. 	•

تعويض الضحايا. 	•

منع وقوع الانتهاكات في المستقبل. 	•

الحفاظ على السلام الدائم. 	•

الترويج للمصالحة الاجتماعية والوطنية وصولاً للسلم المجتمعي. 	•

المطلب الأول

آليات وأدوات تنفيذ العدالة الانتقالية

ــي  ــة ف ــر الدولي ــة بالمعايي ــان محكوم ــوق الإنس ــة حق ــت طبيع ــد أصبح لق
ــاني،  ــي الإنس ــون الدول ــوق الإنســان والقان ــي لحق ــون الدول ــة القان إطــار منظوم
وصــارت السياســة محكومــة بمبــادئ وقواعــد الديمقراطيــة وأســس الدولــة 
المدنيــة، وفقــا للمعاييــر الدوليــة التــي تتبناهــا منظمــة الأمــم المتحــدة، وأضحــت 
ــط  ــر وضواب ــة أيضــا بمعايي ــة محكوم ــة الوطني ــة والتشــريعات القانوني الأنظم
دوليــة، وفقــا للدســتور العالمــي المتمثــل فــي القانــون الدولــي، الــذي لــم يعــد هنــاك 
ــة  ــة لمنظوم ــن الوطني ــة القواني ــل إن مخالف ــه، ب ــه أو مخالفت ــص من ــال للتمل مج
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ــت  ــة تح ــة المعني ــع الدول ــي توق ــال الت ــن الأفع ــد م ــي صــارت تع ــون الدول القان
�ـة. �ـئولية الدولي �ـار المس إط

ــات  ـ مب��ادئ ش�ـيكاغو، نج��د أن هن��اك اتفاق��ا عل��ى أن آلي ـع إلىـ وبالرجوـ
العدالــة الانتقاليــة تتمثــل فــي المحاكمــات ولجــان تقصّــي الحقائق والفحــص الدقيق 
ــع  ــف المجتم ــادة تثقي ــا وإع ــد الضحاي ــة وتخلي ــراءات الإداري ــات والإج والعقوب
بخطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان وبنــاء الذاكــرة الاجتماعيــة مــن خــال أرشــيف 
ــي  ــى الإصــاح المؤسس ــز عل ــوازي، التركي ــكل م ــذا، وبش ــي، يضــاف له وطن
ــع المســتويات. ــى جمي القانونــي والقضائــي والأمنــي والإداري والسياســي، وعل

ــة  ــذ الاســتراتيجيات الوطني ــة لتنفي ــرة زمني ــك فت ــب ذل ــب يتطل ــي الغال وف
لعدالــة مــا بعــد النزاعــات، وصــولاً إلــى المصالحــة الوطنيــة مــن خــال المســاءلة 
ــرة  ــر الاتصــالات المباش ــي، وعب ــردي والمؤسس ــتوى الف ــى المس ــفافية عل والش

ــذار وغيرهــا. ــد الذاتــي والاعت والتشــاور، وإجــراءات النقــد والنق

ومــن جهــة الاختصــاص القضائــي، فــإن هكــذا محاكمــات عــادة مــا تكــون 
عبــر القضــاء المحلــي، واســتنادا إلــى القوانيــن المحليــة والقوانيــن الدوليــة، وإذا 
ــاراً، أو  ــة، أو كان منه ــن العدال ــن تأمي ــي ع ــون الداخل ــز القضــاء والقان ــا عج م
غيــر قــادر أو راغــب فــي مقاضــاة المجرميــن حينئــذ يمكــن اللجــوء إلــى المحاكــم 
الدوليــة، وعليــه فــإن مرتكــزات العدالــة الانتقاليــة هــي الخمــس مقاربــات الأوليــة 

اللازمــة لمواجهــة انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الســابق، والمتمثلــة فــي:
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أولاً- الأدوات القضائية )المحاكمات(:

تعُــدّ المحاكمــات أول خطــوة مــن خطوات العدالة الانتقاليــة، حيث تلتزم كل 
الــدول بالتحقيــق فــي جرائــم حقــوق الإنســان، وفــرض عقوبــات علــى المســؤولين 
عنهــا، ويلــزم هنــا وضــع مســار للإجــراءات القانونيــة والمحاكمــة العادلــة، 
وتحديــد اســتراتيجية شــفاّفة خاصــة بالملاحقــة القضائيــة الشــاملة، تنــص بوضــوح 
علــى إرســاء مســار الملاحقــة القضائيــة، وضمــان إبــاغ جميــع المواطنيــن بهــذه 
ــة  ــة والقضائي ــى آخــر ضــرورة المتابعــة القانوني الاســتراتيجية المُعتمــدة، وبمعن

لــكل الأشــخاص والشــخصيات المســؤولة مــن ذوي المراتــب العليــا.

ففــي ســنة 1993م، أنشــأ مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة لأول مــرة 
محكمــة جنائيــة دوليــة ليوغســافيا، وعُــدّت هــذه أول محكمــة جنائيــة دوليــة بعــد 
ــة  ــة الجنائي ــاءت المحكم ــة ج ــة تالي ــي مرحل ــو، وف ــرج وطوكي ــي نورمب محكمت
ــي عــام  ــي ف ــر العرق ــادة والتطهي ــدا، لمتابعــة المســؤولين عــن أعمــال الإب لروان

1984م)7(.

ــات ضــرورة  ــى أن إجــراء المحاكم ــد عل ــي كل الأحــوال يجــب التأكي وف
للتأصيــل وتقريــر مبــادئ المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة، بغيــة التأســيس لدولــة 
القانــون وعــدم الإفــات مــن العقــاب، غيــر أنــه لا يمكــن تصــور إمكانيــة لتخطــي 
ــبب  ــامح، بس ــو والتس ــدأي العف ــاء مب ــى إرس ــل عل ــدون العم ــاكات ب إرث الانته

))) -لمزي��د م��ن التفصي��ل أنظ��ر إيري��ك سوــتاس: العدالــة الانتقاليــة والعقوبــات، مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

تراجــم الصليــب الأحمــر، المجلــد 90- العــدد 870 يونيــو 2008.
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صعوبــة الوصــول للحقيقــة، وحصــر حجــم الانتهــاكات، ولكــن المبــدأ يظــل قائمــا، 
أنــه لا مصالحــة بــدون عدالــة، ولا عدالــة بــدون حقيقــة، ولا حقيقــة بــدون إمكانيــة 

القصــاص.

ويعتبــر رفــع الدعــاوى القضائيــة عنصــراً أساســياً مــن عناصــر التصــدي 
المتكامــل للانتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، وإذا كان رفــع الدعــاوى 
ينصــب فــي الأســاس علــى الأفــراد المتهميــن، إلا أنــه مــن ناحيــة أخــرى يهــدف 
إلــى اســتعادة كرامــة الضحايــا، واســترداد ثقــة النــاس فــي ســيادة القانــون، كمــا 
أن إصــاح المؤسســة القضائيــة أصبــح أمــرا مهمــا جــداً لترســيخ الأمــن والأمــان، 
ــة،  ــوي الديمقراطي ــرض أن تق ــي يفت ــية الت ــة الأساس ــكل الدعام لأن القضــاء يش
ــة  ــن ذوي الصل ــم م ــة وغيره ــن ووكلاء النياب ــى القضــاة والمحاميي ــادا عل اعتم

بالشــأن القضائــي.

إن أزمــة العدالــة والمحاســبة فــي الوطــن العربــي تعــود بالدرجــة الأولــى 
إلــى ضعــف اســتقلال القضــاء، وتبعيــة أجهــزة النيابــة العامــة للســلطات التنفيذيــة، 
ــا  ــادة، كم ــة الح ــامات الداخلي ــل الانقس ــي، بفع ــي القضــاء الوطن ــة ف ــآكل الثق وت
فــي لبنــان والســودان والعــراق وغيرهــا، وغيــاب إرادة تســوية ملفــات الماضــي 
وكشــف الحقيقــة، حيــث شــهدت معظــم الــدول العربيــة انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق 
الإنســان علــى مــدار عقــود مــا بعــد الاســتقلال، وفــي إطــار ســعيها إلــى التســتر 
علــى الجلاديــن، ومنحهــم حصانــة قضائيــة، تتبنــى بعــض الحكومــات مــا يعُــرف 
ــن،  ــذه القواني ــد ه ــن ينتق ــى م ــة عل ــات صارم ــرض عقوب ــو، وتف ــن العف بقواني



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 207 -

والأغــرب مــن هــذا تصديــر هــذه القوانيــن إعلاميــاً علــى أنهــا مصالحــة وطنية)8(.

فتجربــة لجنــة المصالحــة والانصــاف فــي المغــرب، عنــد تقديــم تقريرهــا 
الختامــي الــذي قـُـدم للملــك محمــد الســادس، اتخــذت توصيــات لإصــاح المؤسســة 
ــاً )9(، والمهــم فــي هــذا الصــدد  ــاً وإداري ــة، ودعــم اســتقلال القضــاء مالي القضائي
هــو وضــع اســتراتيجية واضحــة لهــذا الاصــاح، أساســها إنشــاء محاكــم مدنيــة 
ــة  ــذا بالإضاف ــا، ه ــب طبيعته ــا بحس ــا القضاي ــرض عليه ــة، تع ــة وإداري وجنائي
إلــى إنشــاء محاكــم جنائيــة خاصــة بجرائــم الحــرب والممارســات ضــد الإنســانية 
والابــادة والتهجيــر، وهــي الجرائــم التــي لا تســقط وفقــاً للقانــون الدولــي وقانــون 

رومــا الأساســي )10(.

ــاءة  ــة والكف ــات النزاه ــى بصف ــوادر تتحل ــار ك ــى اختي ــة إل ــذا بالإضاف ه
ــك  ــان، وذل ــوق الإنس ــة بحق ــة المتعلق ــكل المنظوم ــح ل ــامل والصحي ــم الش والفه
ــير  ــات س ــرض مجري ــد تعت ــي ق ــاكات الت ــن الانته ــل م ــم هائ ــود ك بالنظــر لوج
العدالــة التــي ســتتعامل معهــا المؤسســات الجديــدة أو تعوقهــا، وهنــا لا ضيــر مــن 
ــذا  ــي ه ــة ف ــأتها دول مختلف ــي أنش ــق والمصالحــة، والت ــان التحقي ــتعانة بلج الاس
الصــدد، وأنجــزت خطــوات تنفيذيــة مكملــة ضمــن إطــار أصــول تحقيــق العدالــة 
الانتقاليــة، علــى أن يكــون الهــدف الأساســي لإجــراء المحاكمــات وتدابيرهــا هــو 
ــة  ــة كمدخــل لإعــادة تأســيس شــرعية الدول ــة الانتقالي ـدة ومعت��ز الفجيــري: العدال �ـل أنظــر رضــوان زياـ )))- لمزيـد� م��ن التفصي

ــبتمبر 2007. ــاة، 16 س ــة، الحي العربي
ــر  ــروت، نوفمب ــات، بي ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــة، المرك ــورات العربي ــآل الث ــي، م ــخ الانتقال ــوار التاري )))- أط

.533 ص  2015م، 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــون نموذجــي، اللجن ــتورية، مشــروع قان ــات الدس ــة، الموائم ــة الدولي ــة الجنائي �ـم: المحكم )1))- ش�ـريف عتل

الأحمــر، 2008م، ص 393.
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عــدم فســح المجــال للجنــاة للإفــات مــن العقوبــات التــي تقررهــا القوانيــن لجرائــم 
ــم  ــر، وكل الجرائ ــات، والتهجي ــري والاعدام ــاء القس ــب والإخف ــة، كالتعذي معين

ضــد الإنســانية.

ثانياً- الأداة الحقوقية المجتمعية )لجان الحقيقة(:

وتسُــمى أيضــاً بلجــان البحــث عــن الحقيقــة، أو لجــان الحقيقــة، أو لجــان 
رد المظالــم، أو لجــان تقصــي الحقائــق، وهــي لجــان تقــوم بتحقيقــات رســمية فــي 
أنمــاط الانتهــاكات التــي وقعــت فــي الماضــي، لوضــع ســجل تاريخــي دقيــق لمــا 
حــدث مــن أحــداث، كمــا وقــع فــي عــدد مــن البلــدان، مثــل الكونغــو الديمقراطيــة، 
وغواتيمــالا، وســيراليون، والمغــرب، وكلجــان مــا بعــد عهــد التمييــز العنصــري 
ــة،  ــة الانتقالي ــق العدال ــة لتحقي ــا، وهــي إحــدى الأدوات الفاعل ــوب إفريقي ــي جن ف
ــة لمواجهــة الأكاذيــب وإنــكار انتهــاكات  وطــي صفحــة الماضــي، ووســيلة فاعل

الدولــة الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي جنــوب إفريقيــا.

واللجــان التاريخيــة أسســتها بعــض البلــدان كصيغــة للتحقيــق فــي الأخطــاء 
ــذه اللجــان لا  ــود، وه ــذ ســنوات وعق ــت من ــت وانته ــي وقع ــة الت الجســيمة للدول
تعــد جــزءا مــن الانتقــال السياســي، إذ لا تكــون لهــا صلــة بالقيــادة السياســية أو 
الممارســات السياســية، بقــدر مــا تهتــم بكشــف الحقائــق التاريخيــة، والقيــام بتقديــر 
الضحايــا غيــر المعتــرف بهــم ســابقا أو مــن يخلفهــم، مــن حيــث كونهــا مؤقتــة، 
ــتقلال  ــع بالاس ــة تتمت ــي هيئ ــميا، وه ــا رس ــق عليه ــنتين، ومواف ــدة س ــل لم وتعم
القانونــي، وغالبــا مــا يتــم تشــكيلها فــي مراحــل الانتقــال السياســي، وقــد تأســس 
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منــذ عــام 1974م وحتــى الآن مــا يزيــد عــن 25 لجنــة حقيقــة رســمية فــي العالــم 
ــة انتهــاكات حقــوق  ــى مراقب ــات تعمــل عل ــات تقصــي الحقائــق، وهــي هيئ وهيئ
الإنســان وتحقــق فيهــا، وتعــد التقاريــر حولهــا، وتتضمــن آليــات الأمــم المتحــدة 
المختلفــة والآليــات الإقليميــة الموازيــة لتقصــي الحقائــق عــن ســلطة أنظمــة حقوق 

الإنســان التابعــة لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة )ســابقا( أو الاتحــاد الأوربــي.

وترجع أسباب إنشاء لجان الحقيقة إلى ما يلي:

إثبات حقيقة ما حدث في الماضي. 	•

محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 	•

توفير منبر عام للضحايا. 	•

التحفيز على النقاش العام. 	•

التوصية بجبر ضرر الضحايا. 	•

التوصية بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية اللازمة. 	•

تعزيز المصالحة الوطنية. 	•

تعزيز التحول الديمقراطي. 	•

وهــي لجــان غيــر قضائيــة، معتــرف بهــا رســمياً مــن قبــل الدولــة، قــد تنتــج 
عــن اتفاقيــة ســام، وهــي مؤقتــة ومســتقلة، يرتكــز عملهــا علــى دراســة أحــداث 
الماضــي، والتحقيــق فــي نمــاذج الانتهــاكات الحقوقيــة والإنســانية، وتهــدف إلــى 
إفســاح المجــال أمــام المظلوميــن والناجيــن مــن الانتهــاكات للبــوح بمــا تعرضــوا 
ــم إذا  ــن ظل ــه م ــا تعرضــوا ل ــض عم ــة والتعوي ــاق الحــق والعدال ــة إحق ــه، بغي ل
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أمكــن، وينتهــي عملهــا بتقديــم تقريــر نهائــي، يضــم توصياتهــا.

ويعتبــر إنشــاء لجــان الحقيقــة تحديــاً كبيــراً، إذ مــن شــأنها إنشــاء أجهــزة 
تحقيــق قويــة، لكشــف كل الحقائــق المتعلقــة بالعنــف الــذي ترتكبــه جهــات تابعــة 
للدولــة، أو جهــات غيــر تابعــة لهــا، والتــي كثيــراً مــا تتعــرض للإنــكار والإخفــاء. 

كمــا أن الطبيعــة الخاصــة لهــذه اللجــان تجعلهــا أكثــر مرونــة فــي عملهــا، 
فهــي تمــزج بيــن النصــوص القانونيــة والمعطيــات الاجتماعيــة، وتضــع نصــب 
أعينهــا كشــف الحقيقــة، مــع الســعي لتحقيــق المصالحــة التــي ترضــي الأطــراف 
المتنازعــة، فتجربــة العدالــة فــي جنــوب إفريقيــا أخــذت شــكل محاكمــات شــعبية، 
أطلــق عليهــا لجــان الحقيقــة والمصالحــة، عهــد إليها برفــع الغطاء عــن التجاوزات 
ــت  ــاون، كان ــب ت ــي كي ــة ف ــا، وأيضــاً تشــكلت لجن ــم وإنصــاف الضحاي والجرائ
ــاكات  ــم انته ــي جرائ ــض مرتكب ــو لبع ــت العف ــد منح ــا، وق ــى الضحاي ــتمع إل تس

حقــوق الإنســان)11(.

وتســتند هــذه الهيئــات إلــى منظومــات مرجعيــة متنوعــة، قاســمها المشــترك 
مبــادئ حقــوق الإنســان وحكــم القانــون والديموقراطيــة وجميــع المقتضيــات 
ــا تســتند  ــر المتعارضــة معهــا، كم ــة غي ــة والجوهري ــة الإجرائي ــة الوطني القانوني
مــن ناحيــة أخــرى إلــى كل مــا يتصــل بقيــم ومبــادئ الثقافــة الديموقراطيــة، وقيــم 
ــة  ــة الوطني ــة والثقاف ــدات الديني ــي المعتق ــة ف ــان المتأصل ــوق الإنس ــادئ حق ومب

)1))- إبراهي��م ملك��ي: آليــات تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة خــال مرحلــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، منشــورات مركــز حرمــون 

ــى الرابــط التالــي للدراســات المعاصــرة، 25 فبرايــر 2019م، ص 14، موجــود عل
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transi-

tional-justice.pdf

https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transitional-justice.pdf
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transitional-justice.pdf
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والثقافــة المحليــة، والأفــكار والثقافــات، والاجتهــادات الوطنيــة مــن ضحايــا 
ــلم  ــا السّ ــن وسياســيين حــول قضاي ــن مدنيي ــراء وفاعلي ــن وخب ــن وباحثي وحقوقيي

ــة )12(. ــى الديموقراطي ــال إل ــة والانتق والعدال

ــة  ــوارات عمومي ــاق ح ــى إط ــة عل ــة والمصالح ــات الحقيق ــاعد هيئ وتس
تعدديــة حــول ثقافــة حقــوق الإنســان وقضايــا العدالــة والســلم وبنــاء الديموقراطية، 
ــأن  ــة ذات ش ــات عمومي ــادرات وسياس ــاق مب ــي إط ــا ف ــهم بتوصياته ــا تس كم
كبيــر، مــن بينهــا وضــع خطــط وطنيــة، تشــارك فيهــا الحكومــة والمجتمــع المدنــي 
والجامعــة وســائر المعنييــن، بقصــد تعزيــز مداخــل التحــول إلــى الديموقراطيــة، 
مــن ذلــك مراجعــة التشــريعات ذات الصلــة، والتربيــة علــى ثقافــة حقوق الإنســان، 
ووضــع برامــج للتدريــب والتكويــن المســتمر للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن.

ولعــل أهــم مــا تقــوم بــه هــذه اللجــان بالدرجــة الأولــى هــو الكشــف 
ــي ضــوء  ــا ف ــي شــأنها، وتحليله ــق ف ــاكات والتحــري والتحقي ــة الانته عــن حقيق
ــر  ــا المباشــرة وغي ــوق الإنســان وآثاره ــر حق ــا ومعايي ــات الخاصــة به المرجعي
ــة توثيقهــا فــي إطــار الســجل التاريخــي  ــا والمجتمــع، بغي المباشــرة فــي الضحاي
ــة  ــد، حفاظــاً علــى ذاكــرة الأفــراد والجماعــة، كمــا تســهم مــن ناحي لماضــي البل
أخــرى فــي إغنــاء الثقافــة الديموقراطيــة فــي أبعادهــا الإنســانية والحقوقيــة 
ــة  ــوار والمناظــرات العمومي ــواء الح ــل أج ــك بفع ــية، وذل ــة والسياس والاجتماعي
حــول الماضــي وكيفيــة التعامــل مــع إرثــه مــن انتهــاكات وتجــاوزات حقوقيــة، كــم 

)1))- لمزيــد م��ن التفصي��ل أنظ��ر أحم��د شــوقي بني�ـوب: العدالــة الانتقاليــة المفهــوم والنشــأة والتجــارب، منشــور علــى موقــع التنــوع 

ــو  ــة، بيــروت، 8 ماي ــة نقاشــية عُقــدت فــي مركــز دراســات الوحــدة العربي لفــض النزاعــات بتاريــخ 12 مــارس 2014م، حلق
http://www.tanaowa.org/site/wp-content/uploads/2014/03/Justice.pdf :2020 2013م، ص 129، آخــر زيــارة بتاريــخ 28 يوليــو

http://www.tanaowa.org/site/wp-content/uploads/2014/03/Justice.pdf
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ــي)13(. ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــاء أدوار ووظائ ــي إغن ــهم أيضــاً ف تس

ــون  ــا يجــب أن تتك ــان، فإنه ــذه اللج ــل ه ــد الاجتماعــي لعم وبالنظــر للبع
ــة  ــان الحقيق ــكان، فلج ــدر الإم ــع ق ــاف المجتم ــل كل أطي ــة، تمث ــات معين ــن فئ م
فــي جنــوب إفريقيــا، والتــي شــكلها البرلمــان فــي 1995م، أخــذت شــكل لجــان 
الصلــح، وقــد امتــد عملهــا لأكثــر مــن ثــاث ســنوات، اســتمعت فيهــا لأقــوال أكثــر 
ــدور  ــخصيات ال ــد كان للش ــاة، وق ــا والجن ــهادات الضحاي ــن ش ــف م ــن 22 أل م
الكبيــر، مثــل كبيــر الأســاقفة توتــو، فــي انجــاح دورهــا، لثقــة الشــعب فــي أمانــة 

وصــدق هــذه الشــخصيات.

ــن  ــن المناضلي ــرب م ــي المغ ــة ف ــاف والحقيق ــة الانص ــكلت هيئ ــا تش كم
ــى انتهــاكات فــي عهــد  ــن الذيــن تعرضــوا فــي حياتهــم إل والسياســيين والحقوقيي
الملــك الحســن الثانــي، وقــد شــهد العمــل فــي هــذه الهيئــة اصطفــاف الجميــع، دولة 
ومعارضــة، فــي نقــل البــاد بشــكل متــدرج نحــو الديمقراطيــة، واعتمــدت عــددا 
مــن الاصلاحــات السياســية الهادفــة إلــى إعــادة تنظيــم علاقــة الدولــة بالمجتمــع.

مــن ناحيــة أخــرى، ولضمــان نجــاح هــذه اللجــان فــي عملهــا، لا بــد مــن 
تحديــد أهدافهــا والإطــار العــام الــذي ســتعمل مــن خلالــه، وهــو تعزيــز مبــادئ 
حقــوق الإنســان، وكشــف الحقيقــة، وتطبيــق أســس العدالــة، ومحاســبة المذنبيــن، 
ــل  ــى فع ــاة إل ــل المأس ــوي، وتحوي ــادي والمعن ــض الم ــرر، والتعوي ــر الض وجب
إيجابــي فــي مســار العدالــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب تحديــد 

إطــار زمنــي لعملهــا.
)1))- لمزيد من التفصيل أنظر المصدر السابق: ص 129.
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ولإنجاح هكذا هيئات لا بد من أن تحتوي على الفئات التالية:

القضــاة والمحامــون ورجــال القانــون المشــهود لهــم بالأمانــة  	•

لثقــة. وا
الأحزاب السياسية. 	•

المنظمات النسائية. 	•

منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. 	•

رجال الدين ورموز الثقافة والعلم. 	•

شخصيات قبلية واجتماعية)14(. 	•

ــي  ــوار وطن ــاؤها ح ــبق إنش ــة أخــرى، يجــب أن يس ــن ناحي ــا، وم إلا أنه
واســع، ووجــود التــزام سياســي واضــح، يســمح بالتحقيــق المســتقل الفعــال، 
ويضمــن إقامــة الدعــاوى القضائيــة، والمحاســبة الفعالــة لمنتهكــي حقــوق الإنســان 
مــن ناحيــة، ومنعهــا فــي المســتقبل مــن ناحيــة أخــرى، ويجــب عــدم الخلــط بينهــا 
ــا أن  ــن له ــي يمك ــع الت ــاول الوقائ ــة تتن ــك لأن لجــان الحقيق ــم، وذل ــن المحاك وبي
ــر  ــا، أو أن نعتب ــاواة بينهم ــن المس ــه لا يمك ــة، إلا أن ــاً للمحاكم ــون موضوع تك
ــر  ــات غي ــي هيئ ــة ه ــان الحقيق ــات، لأن لج ــن المحاكم ــاً ع ــة بدي ــان الحقيق لج
قضائيــة، ليــس لهــا ســلطة إنفــاذ توصياتهــا، بــل إن معظمهــا يفتقــر لســلطة إلــزام 

�ـه. �ـول أمام أي ش�ـخص بالمث

         وفــي ليبيــا نظــم القانــون رقــم 17 لســنة 2012م بشــأن إرســاء 

)1))- إبراهي��م ملك�ـي: آليــات تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة خــال مرحلــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، بتاريــخ 25 فبرايــر 2019م، 

/https://www.harmoon.org/reports/archives-15262  :2020 آخــر زيــارة 28 يوليــو

https://www.harmoon.org/reports/archives-15262/
https://www.harmoon.org/reports/archives-15262/
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قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة)15( إنشــاء هيئــة تقصــي الحقائــق، 
فنظمــت المــادة الرابعــة منــه إنشــاء هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة، وحــددت 
اختصاصاتهــا، وقــد ألُغــى هــذا القانــون بالقانــون رقم 29 لســنة 2013م في شــأن 
العدالــة الانتقاليــة)16(، والــذي أعــاد تنظيــم اختصاصــات هيئــة تقصــي الحقائــق، 
وذلكــ بمقتضىــ الم��ادة الســابعة من��ه، والت�ـي نصــت علـى� أن »تنشــا هيئــة تتمتــع 
بالشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، تسُــمى هيئــة تقصــي الحقائــق 

والمصالحــة، ويكــون مقرهــا مدينــة طرابلــس، وتقــوم بمــا يلــي:

- تقصــي الحقائــق حــول الوقائــع المتعلقة بالانتهــاكات الجســيمة والممنهجة 
لحقــوق الانســان، وتحديــد هويــات المتورطيــن في هــذه الانتهاكات.

- رســم صــورة كاملــة لطبيعــة وأســباب ومــدى الانتهــاكات الجســيمة 
ــابق. ــد الس ــال العه ــت خ ــي ارتكب ــان الت ــوق الإنس لحق

- جمع وجهات نظر الضحايا.

- توثيق الروايات الشفهية للضحايا.

ــرارات  ــاذ الق ـ ف��ي الداخ��ل والخ��ارج، واتخ - دراس��ة أوض��اع النازحينـ
ــاة كريمــة لهــم، وتمكينهــم مــن حقوقهــم أســوة بغيرهــم مــن  اللازمــة لتوفيــر حي

ــم. ــز ضده ــاع أي تميي ــة دون إيق ــن، وللحيلول الليبيي

- العمــل علــى إعــادة النازحيــن فــي الخــارج مــن المواطنيــن، بالإضافــة 

)1))- صدر في 26 فبراير 2012م، الجريدة الرسمية، العدد 3، السنة الأولى، 16 أبريل 2012م.

)1))- صدر في 2 ديسمبر 2013م، الجريدة الرسمية، العدد 15، السنة الثانية، 15 ديسمبر 2013م.
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إلــى حــل مشــكلة النازحيــن فــي الداخــل.

- البحــث فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن، وإصــدار القــرارات المناســبة 
مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعالجتــه، ومــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان 

حيــاة كريمــة لأســرهم.

- التعــاون مــع تنظيمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــوم علــى أســاس مــواز 
لأســاس قانــون العدالــة والمصالحــة.

- إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض المناســب للضحايــا بأشــكاله 
ــادة  ــاج، أو إع ــرى، أو الع ــد الذك ــادي، أو تخلي ــض الم ــل التعوي ــة، مث المختلف
التأهي��ل وتقدي��م الخدم��ات الاجتماعي��ة، وتك��ون قراراته��ا ذات صف��ة ملزم��ة«.

ومن هذا النص يمكن ملاحظة ما يأتي:

1- قصــر هــذا القانــون رصــد الانتهــاكات علــى تلــك التــي حدثــت خــال 
العهــد الســابق، الأمــر الــذي يجعــل القانون قاصراً عــن رصد أي انتهــاكات حدثت 
بعــد 2011م، ولا يخفــى علينــا مــا حــدث مــن خروقــات فــي الفتــرة الانتقاليــة، 
ومــا مــرت بــه مــن تغيرات سياســية وانقــاب علــى المســار الديمقراطــي والتداول 
الســلمي للســلطة فــي 2014م، رافقتهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الانســان، 
ــمولاً  ــر ش ــد كان أكث ــنة 2012م )الملغ��ي( ق ــون 17 لس ــد أن القان ــي نج وبالتال
فــي تحديــد اختصاصــات الهيئــة بــكل مــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الانســان منــذ 
ســبتمبر 1969م وحتــى تحقيــق أهــداف المصالحــة الوطنيــة، ويسُــتثنى مــن ذلــك 
القضايــا التــي انتهــت بالصلــح فــي ظــل النظــام الســابق، أو تلــك التــي صــدرت 
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بشــأنها أحــكام قضائيــة تــم تنفيذهــا.

2- حــدد القانــون اختصاصــات هيئــة تقصــي الحقائــق، ومــن بينهــا جمــع 
ــرض  ــدد الغ ــا، دون أن يح ــات الضحاي ــق رواي ــا وتوثي ــر الضحاي ــات نظ وجه

ــام بهــذه الإجــراءات. والهــدف مــن القي

3- لــم ينظــم القانــون أي معالجــة للتحقيــق فــي الوقائــع ذات الطبيعــة 
الجماعيــة وأعمــال العنــف والاعتــداء الممنهــج أو العشــوائي مــن الجماعــات أو 
التشــكيلات المســلحة والأضــرار التــي لحقــت بــالأرواح والأعــراض والأمــوال 

بســببها.

4- هــذا القانــون يمثــل انعكاســا للفكــر المؤدلــج المســيطر علــى المؤتمــر 
الوطنــي آنــذاك، والــذي بهــذه الصياغــة الفضفاضــة وغيــر المحــددة حــاول حمايــة 
التشــكيلات المســلحة، والتــي تمثــل أذرعــاً عســكرية للتكتــات الحزبيــة الممثلــة 
فيــه مــن المســئولية علــى مــا قامــت بــه مــن جرائــم وانتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
ــى 2020م  ــي 2014م وحت ــى المســار الديمقراطــي ف ــه عل ــد انقلاب لا ســيما بع

تاري�ـخ كتاب�ـة ه�ـذا البح�ـث.

ثالثاً- الإصلاح المؤسسي:

ــات  ــن الصراع ــة وم ــن الدكتاتوري ــة م ــدول الخارج ــاج ال ــا تحت ــراً م كثي
إلــى تبنــي إصلاحــات تشــمل مؤسســاتها وسياســاتها، بهــدف تمكيــن البــاد مــن 
ــل  ــدى، وتتمث ــدة الم ــية بعي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــداف الاقتصادي ــق الأه تحقي

ــي: ــق هــذا الهــدف ف ســائل تحقي
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ــة المتورطــة فــي انتهــاكات حقــوق  ــة مؤسســات الدول إعــادة هيكل 	•

الإنســان.
إزالة أي نوع من أنواع التمييز قديم العهد. 	•

منــع مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن الاســتمرار فــي شــغل  	•

مناصــب فــي المؤسســات العموميــة.

والحقيقــة إنــه وبــدون هــذه الاصلاحــات فــإن أي عمليــة محاســبة ســتظل 
ناقصــة، وبالتالــي ستفشــل فــي خلق صــدى إيجابي لــدى عامة النــاس، فالمواطنون 
ــادوا أن ينظــروا إلــى الشــرطة والجيــش بنــوع مــن الارتيــاب ســوف  الذيــن اعت
يصعــب عليهــم أن يصدقــوا جــدوى أي إجراءات مســاءلة تشــمل هذه المؤسســات، 
إلا أن الاصلاحــات المؤسســاتية شاســعة ومعقــدة، فالعلاقــات فــي أجهــزة الدولــة 
ــاء  ــرطة والقض ــا الش ــا فيه ــل، بم ــاح المنظومــة بالكام ــتلزم إص ــائكة، وتس ش
والجمــارك ومراقبــة الهجــرة وأجهــزة المخابــرات وغيرهــا مــن القطاعــات ذات 
العلاقــة، وهــي عمليــة طويلــة الأمــد، تســتغرق عــدة ســنوات، قبــل أن يتبيــن مــدى 
ــة  ــن الأهمي ــه م ــم فإن ــن ث ــدة، وم ــات الجدي ــن أو المؤسس ــل القواني ــاح أو فش نج

بمــكان العمــل فــي هــذا المجــال بــإرادة، ولكــن دونمــا تســرع.

وفــي مجــال الإصــاح المؤسســي، كمــا فــي جميــع مجــالات العدالــة 
الانتقاليــة الأخــرى، يكــون اتخــاذ القــرار مقيــداً بالمنــاخ السياســي القائــم، والموارد 
المتاحــة، والحاجــة إلــى صياغــة مشــروع بأهــداف واقعيــة، ومــن بيــن الــدروس 
ــق  ــة لتحقي ــود المبذول ــفة أن الجه ــات المتعس ــاح المؤسس ــي إص ــتخلصة ف المس
ــدرات  ــر مــن حجــم الق ــف يجــب ألا تكــون أكب ــث الكــم والكي الإصــاح مــن حي
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المحليــة مــن حيــث البنيــة المؤسســاتية والمــوارد البشــرية والماليــة، إذ أن الوقــوع 
فــي هــذا الخطــأ مــن شــأنه أن يجــر عمليــة الاصــاح إلــى الــوراء، عوضــاً عــن 

الدفــع بهــا قدمــاً.

ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب الانتبــاه إلــى المخاطــر التــي يمكــن أن ينطــوي 
عليهــا عــزل الأشــخاص مــن المناصــب العموميــة، لا ســيما المســئولين فــي 
مجــالات الشــرطة والجيــش وأجهــزة الاســتخبارات، والذيــن غالبــاً مــا يتحولــون 
فــرادى إلــى العمــل فــي مجــال الجريمــة بعــد عزلهــم مــن مؤسســات الدولــة، ولــذا 
يجــب التفكيــر فــي كيفيــة إعدادهــم لحيــاة جديــدة، بــدلاً مــن عزلهــم عــن العمــل، 
وينبغــي أن يكــون ذلــك بحــذر كبيــر جــداً حتــى لا يبــدو وكأنــه مكافــأة لهــم علــى 

الانتهــاكات الســابقة.

ــة  ــه عملي ــى أن ــار إصــاح المؤسســات المتعســفة عل ــراً ينبغــي اعتب وأخي
طويلــة الأمــد، قــد تســتغرق عــدة ســنوات قبــل أن تؤتــي ثمارهــا، ويتبيــن مــدى 
نجــاح أو فشــل القوانيــن والمؤسســات الجديــدة، لذلــك يجــب أن يكــون العمــل فــي 
هــذا المجــال بــإرادة وإصــرار ودون تســرع، وقــد أعتبــر القانــون رقــم 23 لســنة 
ــوم  ــن مفه ــزءاً م ــات ج ــاح المؤسس ــة إص ــة الانتقالي ــأن العدال ــي ش 2013م ف
العدالــة الانتقاليــة، وذلــك بنصــه علــى أنــه »يقصــد بالعدالــة الانتقاليــة فــي مقــام 
تطبيــق أحــكام هــذا القانــون معالجــة مــا تعــرض لــه الليبيــون خــال النظام الســابق 
مــن انتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقوقهــم وحرياتهــم الأساســية مــن قبــل الأجهزة 
التابعــة للدولــة، عــن طريــق إجــراءات تشــريعية قضائيــة واجتماعيــة وإداريــة، 
وذلــك مــن أجــل إظهــار الحقيقــة، ومحاســبة الجنــاة، وإصــاح المؤسســات، وحفظ 
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الذاكــرة الوطنيــة، وجبــر الضــرر والتعويــض عــن الأخطــاء التــي تكــون الدولــة 
ــون  ــداف القان ــن أه ــادة 11/4 م ــت الم ــا جعل ــا«، كم ــض عنه ــئولة بالتعوي مس

المُشــار إليــه أعــاه إصــاح مؤسســات الدولــة.

كمــا صــدر القانــون رقــم 2 لســنة 2012م والخــاص بإلغــاء تجريــم 
الحزبيــة)17(، والــذي يمثــل فــي ذات الوقــت دعامــة للديمقراطيــة ولازمــة للانتقــال 
ــة  ــة لمكافح ــة الوطني ــاء الهيئ ــياق إنش ــذات الس ــاً ل ــم ووفق ــا ت ــي، كم الديمقراط
الفســاد، وذلــك بالقانــون رقــم 11 لســنة 2014م)18(، والــذي نصــت مادتــه الأولــى 
علــى أن »تنُشــأ بموجــب أحــكام هــذا القانــون هيئــة عامــة تســمى )الهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد( تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، تتبــع 

الســلطة التشــريعية«.

ــنة  ــم 3 لس ــون رق ــي، القان ــاح المؤسس ــار الإص ــي إط ــدر، وف ــا ص كم
2011م بشــأن تعديــل القانــون رقــم 6 لســنة 2006م بشــأن نظــام القضــاء، وعدد 
مــن القــرارات، كالقــرار رقــم 145 لســنة 2012م بشــأن اعتمــاد اختصاصــات 
وزارة الداخليــة)19( وتنظيــم هيكلهــا الإداري، وكذلــك القــرار رقــم 58 لســنة 

ــى للإعــام. ــس الأعل 2012م بشــأن المجل

ولعــل مــن أهــم خطــوات إنفــاذ العدالــة الانتقاليــة، وأهــم تحدياتهــا الفعليــة، 
هــي إصــاح الأجهــزة الأمنيــة والشــرطية، لأنهــا محكومــة بمنظومــة تشــريعية، 
تحمــي عناصرهــا مــن المســئولية، وتمنــع ملاحقتهــم فــي أثنــاء ممارســة الوظيفــة، 

)1)) - الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الأولى، 16 أبريل 2012، ص 105 وما يليها.

)1))-  الجريدة الرسمية العدد 6، السنة الثالثة، 14 ديسمبر 2014، ص 613 وما يليها.

)1))-  الجريدة الرسمية العدد 17، السنة الأولى، 20 سبتمبر 2012، ص997 وما يليها
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ــون  ــل القان ــم )6( لســنة 2019م بشــأن تعدي ــون الشــرطة رق ولعــل إصــدار قان
رقــم 5 لســنة 2018م بشــأن قــوة الشــرطة)20( خطــوة أكيــدة فــي هــذا الاتجــاه.

فالهــدف مــن إعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة هــو أن تصبــح جــزءاً طبيعيــاً 
مــن المنظومــة المجتمعيــة وحاميــة لهــا، بــدلاً مــن دورهــا الســابق، والــذي تمحور 
حــول حمايــة النظــام وأزلامــه بالوســائل القمعيــة العنيفــة، إذ لا شــك فــي أن 

إصــاح هــذا القطــاع ســيكون مفتــاح تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة فــي ليبيــا.

ويمكن تلخيص بعض الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد فيما يلي:

1- إعادة تأهيل قطاعات الأمن والشرطة.
ــن،  ــن والمواط ــة الوط ــه خدم ــاع مهمت ــن قط ــة ضم ــزة الأمني ــد الأجه 2- توحي

ــان. ــوق الإنس ــات حق ــة ومتطلب ــبة القانوني ــاً للمحاس ــون خاضع ــث يك بحي
3- إعــادة النظــر فــي شــروط ومعاييــر اختيــار المنتســبين لهــذه الأجهــزة بشــكل 

يراعــي فيهــا معاييــر الشــهادة والخبــرة والكفــاءة)21(.
ــاتي،  ــي مؤسس ــاق أخلاق ــي ميث ــى تبن ــوم عل ــاملة، تق ــتراتيجية ش ــع اس 4- وض
ــراءات  ــق إج ــرطة، وتطبي ــب الش ــادة تدري ــها إع ــدة أساس ــة جدي ــع سياس ووض
إداريــة وتدبيريــة لتشــجيع الشــفافية والمراقبــة، وتوفير وســائل الشــكاوى والتقويم.

كمــا تأتــي مــن ناحيــة أخــرى خطوة إصــاح مؤسســات التأهيــل والإصلاح 
)الســجون(، وتتضمــن هــذه الخطــوة بالدرجــة الأولــى إطــاق ســراح المحتجزيــن 

)2))-  الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الثامنة، 12 ديسمبر 2019، ص 92 وما يليها

)2))- أدوات ســيادة القانــون لــدول مــا بعــد الصــراع، رســم خارطــة الأمــم المتحــدة، جنيــف، منشــورات مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان، 2006م
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بشــكل غيــر قانونــي، وضمــان تطبيــق معاييــر حقــوق الإنســان بعــدم ممارســة أي 
شــكل مــن أشــكال الإكــراه أو التعذيــب النفســي أو الجســدي، والاهتمــام بالــكادر 
ب والملــم بالضوابــط القانونيــة الوطنيــة والدوليــة كافــة، المتعلقــة  الوظيفــي المــدرَّ
بالســجون وحقــوق الإنســان، واتفاقيــات مناهضــة التعذيــب فــي كيفيــة التعامــل مــع 

الســجناء بطــرق إنســانية، ووفــق المعاييــر الحقوقيــة وطنيــاً ودوليــاً.

كمــا تشــمل مــن ناحيــة أخــرى الإصــاح المــادي والعمرانــي لمبانــي 
الســجون ذاتهــا، وكيفيــة تجهيزهــا بمــا يتناســب مــع المعاييــر الصحيــة ومقومــات 
ــا، فإصــاح  ــة فيه ــة والغذائي ــب الصحي ــام بالجوان ــع الاهتم ــانية، م ــاة الإنس الحي
المؤسســة القضائيــة أصبــح أمــرا مهمــا جــداً لترســيخ الأمــن والأمــان، لأن القضاء 
يشــكل الدعامــة الأساســية التــي يفتــرض أن تقــوي الديمقراطيــة، اعتمــادا علــى 
القض��اة والمحاميي��ن ووكلاء النياب��ة وغيره��م م��ن ذوي الصل��ة بالش��أن القضائ��ي. 

رابعاً- جبر الضرر:

الهــدف الأساســي لأي سياســة مــن سياســات التعويــض هــو إحقــاق العدالــة 
ــن  ــة ع ــة الانتقالي ــز العدال ــي تمي ــا الت ــد المزاي ــض أح ــل التعوي ــا، ويمث للضحاي
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــيخاً لحــق م ــض ترس ــل التعوي ــا يمث ــة)22(، كم ــة العادي العدال
المكرســة دوليــاً، وهــو الحــق فــي الانتصــاف وجبــر الضــرر، وهــو حــق مرســخ 

)2))- حســب Mark FREEMAN و Dorotheé MAROTINE الخبيــران بمكتــب المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة 

ــا  ــة محوره ــل الضحي ــة، يمث ــى مقارب ــز عل ــي التركي ــة ه ــة الانتقالي ــز العدال ــي تمي ــاث الت ــات الث ــدى الخاصي ــل، إح ببروكس
ــي  ــز الدول ــع المرك ــى موق ــور عل ــوان Qu’est-ce que la justice transitionnelle  منش ــت عن ــال تح الأساس��ي. مق

ــة. ــة الانتقالي للعدال
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ــة لحقــوق الإنســان)23(. ــة لــأدوات الدولي بقــوة فــي النصــوص التفصيلي

وينطــوي مفهــوم التعويــض علــى عــدة معــان مــن بينهــا التعويض المباشــر 
)عــن الضــرر أو ضيــاع الفــرص(، ورد الاعتبــار )لمســاندة الضحايــا معنوياً وفي 
حياتهــم اليوميــة(، والاســترجاع )اســتعادة مــا فقد قدر المســتطاع(، ويمكــن التمييز 
بيــن التعويضــات بحســب النــوع )ماديــة ومعنويــة(، والفئــة المســتهدفة )فرديــة أو 
جماعيــة(، ويمكــن أن يتــم التعويــض عــن طريــق منــح أمــوال أو حوافــز ماديــة، 
ــم  ــة والتعلي ــة، كالصح ــة أو تفضيلي ــات مجاني ــم خدم ــمل تقدي ــن أن يش ــا يمك كم
ــذار رســمي، أو  ــر إصــدار اعت ــون عب ــوي فيك ــض المعن ــا التعوي والاســكان، أم
تكريــس مــكان عــام كمتحــف أو حديقــة أو نصــب تــذكاري، أو إعــان يــوم وطنــي 

للذكرى.

ــار  ــي اختي ــر ف ــى عــدة عوامــل يمكــن أن تؤث ــي هــذا الصــدد إل ــير ف ونشُ
سياســة التعويــض، مــن بينهــا المــوارد الاقتصاديــة المتوفــرة، والالتــزام السياســي 
)وطنيــاً ودوليــاً(، وعــدد الضحايــا وفئاتهــم مــن حيــث العــرق والانتمــاء الإثنــي أو 
الجنــس، وحجــم التعاطــف الاجتماعــي مــع ضحايــا أو مرتكبــي الأفعــال، وســياق 
النــزاع نفســه، ومــا إذا كانــت الواقعــة حادثــا جســيما وحيــدا أم نزاعــا مزمنــا دام 

عــدة ســنوات، ونــوع انتهــاك حقــوق الإنســان الــذي تــم ارتكابــه.

وهنــاك عــدة دروس تســتحق الذكــر مــن جهــود تعويــض الضحايــا علــى 
الصعيــد العالمــي، إذ أنــه ليــس هنــاك شــكل واحــد باســتطاعته ترضيــة الضحايــا، 

)2))- دليل الأمم المتحدة حول أدوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات: برامج جبر الضرر.
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وبالتالــي فمــن الأفضــل اختيــار وســائل شــاملة أو مختلطــة، تصــور الغايــة مــن 
التعويضــات علــى أن إحقــاق للعدالــة متعــدد الأوجــه وشــامل، ولا يتضمــن فقــط 
إجــراءات التعويــض، ولكــن كذلــك إظهــار الاهتمــام بالضحايــا، مثــل المحاكمــات 

الجنائيــة ولجــان الحقيقــة.

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون إجــراءات التعويض، 
ســواء مــن حيــث تبريرهــا، أو مــن حيــث إعدادهــا، موجهــة نحــو المســتقبل، بــدلاً 
مــن أن تكــون موجهــة نحــو الماضــي، وأخيــراً مــن الأفضــل بصفــة عامــة محاولة 
إقامــة تــوازن بيــن الإجــراءات الفرديــة والجماعيــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــا،  ــا الضحاي ــي يفضله ــوال الت ــرره، والأم ــر ض ــي جب ــذي ينبغ ــف ال ــوع العن ن

وحاجياتهــم، وكذلــك أقاربهــم.

هــذا وتعتبــر التعويضــات الرمزيــة أكثــر مدعــاة للمصالحــة، عندمــا تكــون 
ــاج  ــا ع ــرض منه ــون الغ ــا يك ــن، وعندم ــاش عامي ــاور ونق ــة تش ــرة لعملي ثم

ــدلاً مــن الانقســام أو التفاخــر)24(. ــى الإدمــاج ب ــا تســعى إل ــم، وعندم المظال

ــار كذلــك عــدد مــن الأشــكال  ــه مــن المهــم أن يؤخــذ بعيــن الاعتب كمــا إن
ــة  ــبة لحكوم ــا: بالنس ــا، أوله ــض الضحاي ــكال تعوي ــن أش ــة م ــة والمهم الإضافي
جديــدة، أن تحــاول إعــادة الحقــوق القانونيــة إلــى الضحايــا أو ممتلكاتهــم، ومــن 
ــت  ــن أغتصب ــوة، أو الذي ــم بالق ــم ترحيله ــن ت ــكان الذي ــاعدة الس ــك مس ــة ذل أمثل

ــة،  ــر الكامل ــة غي ــق العدال ــي تحقي ــاهمة التعويضــات ف ــي مس ــن المنظــور الدول ــود التعويضــات م �ـف: جه �ـو دي جري )2))- بابل

ــة، 2004م. ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــورك، المرك نيوي
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أراضيهــم، أو إرجــاع حقــوق الحريــة والمكانــة الاجتماعيــة والجنســية، أو إعــادة 
الاندمــاج فــي المناصــب الســابقة فــي الوظائــف العموميــة. وثانيهــا: قــد يكــون من 
ــك المواســاة  ــا، بمــا فــي ذل ــل الضحاي المهــم وضــع برامــج خاصــة لإعــادة تأهي
العاطفيــة، والعــاج البدنــي أو المســاعدة الطبيــة. وثالثه�ـا: الإجــراءات الرمزيــة 
لجبــر الضــرر، كرســائل شــخصية للاعتــذار مــن طــرف الحكومــات التاليــة، أو 
مراســيم دفــن ملائمــة للقتلــى، أو الاعتــراف الرســمي بمــا جــرى فــي الماضــي، أو 
تخصيــص أماكــن عامــة وأســماء شــوارع، أو رعايــة معــارض خاصــة أو أعمــال 

فنيــة، أو بنــاء نصــب تذكاريــة عامــة ومآثــر ومتاحــف بالخصــوص.

ــة  ــأن العدال ــنة 2013م بش ــون 29 لس ــن القان ــادة 23 م ــاءت الم ــد ج وق
الانتقاليــة مؤكــدة علــى هــذا المبــدأ، عندمــا نصــت علــى أن »لــكل مــن تعــرض 
لانتهــاكات جســيمة ومنهجــه لحقــوق الإنســان الحصــول علــى تعويــض مناســب 

ــة، ويكــون التعويــض بصــورة أو أكثــر مــن الصــور الآتيــة: مــن الدول

1- دفــع التعويــض المالــي عــن الضــرر المــادي، عمــا لحــق المضــرور 
مــن خســارة دون مــا فاتــه مــن كســب، فــي حالــة الخطــأ الناشــئ عنــه ضــرر وقــع 

بدافــع سياســي.

2- تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره الهيئة.

3- العلاج وإعادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية.

ــس  ــن مجل ــرار م ــا ق ــي يصــدر بتحديده ــن الصــور الت 4- أي صــورة م
ــة«. ــق والمصالح ــة تقصــي الحقائ ــراح هيئ ــى اقت ــاء عل ــوزراء، بن ال
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ــوان  ــي جــاءت تحــت عن ــون، والت ــادة 24 مــن هــذا القان ــا نصــت الم كم
لجنــة تقديــر التعويضــات، علــى أن »يحــدد التعويــض بقــرار مــن لجنــة يعينهــا 
مجلــس إدارة الهيئــة، برئاســة قــاض، تقــوم بتقديــر التعويــض، مكونــة مــن خمســة 

أعضــاء، علــى أن يتــم اعتمــاد القــرار مــن الهيئــة«.

عنــوان صنــدوق  تحــت  جــاءت  والتــي   ،25 المــادة  تعرضــت  كمــا 
التعويضــات، إلــى أن »ينشــأ بقــرار مــن المؤتمــر الوطنــي العــام صنــدوق، يسُــمى 
ــة  ــة المالي ــة والذم ــه الشــخصية القانوني ــون ل ــا(، تك ــض الضحاي ــدوق تعوي )صن
المســتقلة، يتولــى دفــع التعويضــات المســتحقة بموجــب هــذا القانــون، بعــد انتهــاء 

ــق مــن أعمالهــا. ــة تقصــي الحقائ هيئ

ــه، ويصــدر  ــة تمويل ــدوق وكيفي ــوارد الصن ــاء م ــرار الإنش ــي ق ــدد ف ويح
بتنظيــم الصنــدوق لائحــة مــن مجلــس الــوزراء، علــى أن تتضمــن قواعــد تقديــر 
التعويــض وطــرق دفعــه ومواعيــده وكيفيتــه والأشــخاص المســتفيدين منــه، ويحــل 

الصنــدوق محــل صاحــب الحــق فــي مطالبــة الملتــزم بالتعويــض.

واســتثناء مــن الميعــاد المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولى من هــذه المادة، 
ــي  ــي صــرف تعويضــات مســتعجلة للحــالات الت ــدوق ف يج��وز أن يشــرع الصن
تقــرر هيئــة تقصــي الحقائــق اســتعجالها، وتنظــم اللائحــة ضوابــط الاســتعجال«.

وبنــاءً علــى هــذا النصــوص تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات الوزاريــة 
لتنظيــم كيفيــة وضــع هــذا النــص موضــع التطبيــق، أهمهــا:

* القوانيــن والقــرارات المتعلقــة برعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن، ونشــير هنــا 



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 226 -

إل��ى القــانون رقــم 1 لســنة 2014م بشــأن رعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن)25(.

* القوانيــن المتعلقــة بتعويــض الســجناء السياســيين، ونشــير هنــا إلــى القانــون رقــم 
50 لســنة 2012م بشــأن تعويض الســجناء السياســيين. 

 * القرار رقم 119 لسنة 2014م بشأن معالجة أوضاع العنف الجنسي)26(. 

* إنشاء وزارة أسر الشهداء والمفقودين.

* إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

خامساً- حفظ الذاكرة »النصب التذكارية«: 

إن بنــاء النصــب التذكاريــة هــو عمليــة تنطــوي علــى عناصــر عــدة، 
كالسياســة والتاريــخ والجمــال، وتعتبــر جــزءاً أساســياً فــي بنــاء مفهــوم مشــترك 
ــق  ــا تتحق ــن خلاله ــة، وم ــعوب الذاتي ــرة الش ــال ونظ ــة والخي ــة الجماعي للتجرب

ــا: ــدة، أهمه ــم ع مفاهي

1- المطالبة بأماكن عامة للنصب التذكارية: 

ــي  ــت ف ــاطات حدث ــخاص ونش ــداث وأش ــيد لأح ــة تجس ــب التذكاري النص
فتــرة تاريخيــة ســابقة، وهــي فئــة واســعة، وتشــمل أشــكالاً فنيــة عديــدة، وأعمــال 

ــر)27(، ــة ومتاحــف ضمي ــق تذكاري نحــت، وحدائ

)2)) - الجريدة الرسمية العدد 2، السنة الثالثة، 6 مارس 2014، ص 123 وما يليها.

)2))-  الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الرابعة،27  يوليو 2015، ص 131 وما يليها.

)2))- متحف تيريزين التذكاري في جمهورية التشيك، أو متحف المقاطعة 6 في جنوب إفريقيا.
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 ولوحــات تذكاريــة، وتحويــل مراكــز تعذيــب ســابقة إلــى ســاحات للتذكــر، 
ــدران التذكارية)28(. والج

وتشُــير مارغري�ـت فيتلوفيت�ـز margrit vitlufitse(( إلــى دور النصــب 
التذكاريــة فــي اســتعادة الأماكــن التــي تمــت ســرقتها، وإعــادة تخصيــص الأماكــن 
ــاة،  ــدى الحي ــا ص ــردد فيه ــن يت ــى أماك ــوت إل ــز الم ــل مراك ــة، وتحوي العمومي
ــن  ــن والمعدمي ــن المختفي ــذكاري الخــاص بالمعتقلي ــع النصــب الت ــي تشــيلي يق فف
ــوا  ــن قتل ــى أرواح الذي ــرة ســانتياغو العامــة، وهــو مهــدى إل السياســيين فــي مقب
فــي أو اختفــوا خــال الحكــم العســكري، وقــد أصبــح موقعــاً مهمــاً للقــاء، ومعلمــاً 

بــارزاً مــن معالــم ســانتياغو)29(.

2- النصب التذكارية كأسلوب للبحث عن الحقيقة:

ــي  ــة ســاحة عامــة لاســتمرار الحــوار، وف ــق النصــب التذكاري ــث تخل حي
هــذا الصــدد يقــول الناقــد جيم��س يون��غ )Young James(: »إن أفضــل نصــب 
ــاً  ــاً تذكاري ــون نصب ــد لا يك ــا ق ــية وضحاياه ــة الفاش ــي عــن الحقب ــذكاري ألمان ت
ــن  ــرة يتعي ــذي لا ينتهــي حــول أي ذاك ــه مجــرد الحــوار ال ــرة، ولكن واحــداً بالم
الحفــاظ عليهــا، وكيــف يمكــن ذلــك، وباســم مــن ولأيــة غايــة؟«، وتتمثــل فائــدة 
ــاً بعــدم النســيان، وضمانــاً بعــدم خلــق  الحــوار حــول الماضــي فــي كونــه ضمان

ــة، وتـر�وج لأجنـد�ة سياسـي�ة معينــة)30(. رواي�ـة رس��مية تتبناهـا� الدول

)2))- جدار مايا لينز التذكاري عن حرب فيتنام في واشنطن.

)2))- لمزيد من التفصيل أنظر د. رضوان زيادة: المرجع السابق.

)3))- د. رضوان زيادة، المرجع السابق
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3- النصب التذكاري كجبر رمزي للضرر:

ــا،  ــدور تقريــر الحقيقــة والمصالحــة فــي جنــوب إفريقي أشــار إلــى هــذا ال
مركــزاً علــى الأهميــة الاجتماعيــة المرتبــط بــه، فـ«التوصيــات الواســعة تشــمل 
تقديــم تعويــض رمــزي للضحايــا، مــن قبيــل الاعتــراف الحكومــي والرســمي مــن 
خــال المآثــر، والنصــب التذكاريــة الحيــة، وأيــام التذكــر. فهنــاك وســائل مؤقتــة 
ــا  ــث ضحاي ــاف جث ــم اكتش ــي ت ــالات الت ــي الح ــاً ف ــا، مث ــم توفيره ــض ت للتعوي
الناشــطين الذيــن قتلتهــم قــوات الأمــن، وقامــت بدفنهــم ســراً، فــإن اللجنــة قامــت 
بمســاعدة العائــات بإقامــة مدافــن رســمية ومكرمــة، وتؤكد حــالات التعويض هذه 
علــى أهميــة وضــع الحــالات الفرديــة فــي ســياق اجتماعــي وسياســي أوســع«)31(.

4- النصب التذكاري كالتزام حضاري:

ويكــون ذلــك بالمطالبــة بتخصيــص مــكان عمومــي متــاح للجميــع، وبقصــد 
إطــاق حــوارات فــي المجتمــع المدنــي، ونجــاح النصــب التــذكاري هنا إنمــا يكون 
بــردود الفعــل التــي يخلفهــا مــن حيــث النقــاش الحضــاري والمفعــول الحــواري، 
والقيــم التربويــة، وتجــاوب المجموعــات المعنيــة بمــا فــي ذلك الضحايــا وعائلاتهم 
ومرتكبــو الانتهــاكات والمجتمــع المدنــي والحكومــة وحتــى الســياح، حيــث يولــد 
ــر  ــن الزائ ــر والنصــب، أو بي ــن الزائ ــاً بي ــاً ذاتي ــذكاري تفاعــاً فردي النصــب الت
وغيــره مــن الــزوار، لأن النصــب التــذكاري لديــه القــدرة علــى تشــجيع الالتــزام 

مــع الذاكــرة. 

org.ictj.www : 3))- تقرير الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا في(

http://www.ictj.org
http://www.ictj.org
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وقــد أكــدت علــى هــذا المبــدأ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن القانــون 
29 لســنة 2013م بشــأن العدالــة الانتقاليــة ببيانهــا لصــور آليــات تخليــد الذكــرى، 
بقولهــا: »لــكل مــن تعــرض لانتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقــوق الإنســان 
ــض بصــورة أو  ــون التعوي ــة، ويك ــن الدول ــض مناســب م ــى تعوي الحصــول عل
أكثـر� م��ن الص��ور الآتي�ـة: ... تخليــد الذكــرى علــى النحــو الــذي تقــرره الهيئــة«.

ــأن  ــنة 2014م بش ــم 1 لس ــون رق ــن القان ــعة م ــادة التاس ــا نصــت الم كم
ــح أســرة  ــى أن تمُن ــر)32( عل ــورة فبراي ــي ث ــن ف ــة أســر الشــهداء والمفقودي رعاي

ــة: ــة الآتي ــوق المعنوي ــا والحق ــود المزاي ــهيد والمفق الش

1- الوســام الذهبــي لمــن كان لــه دور نضالــي فــي تحريــر الوطــن والدفــاع 
عنــه ضــد قــوات النظــام الســابق.

ــم  ــة، وتكري ــة والقومي ــبات الوطني ــي المناس ــدة ف ــم الخال ــاء ذكراه 2- إحي
ــم. ــق وحجــم تضحياته ــا يلي أســرهم بم

ــج لأداء  ــواج الحجي ــي أف ــح أســر الشــهداء حصــة ســنوية محــددة ف 3- من
ــكل مســتفيد. فريضــة الحــج، مــرة واحــدة ل

4- تضميــن المناهــج التعليميــة مواقفهــم البطوليــة وتضحياتهــم النبيلــة، بمــا 
يكفــل تعليــم النــشء معانــي الشــهامة والشــجاعة والبطولــة، وينمــي عندهــم الحــس 

الوطني.

ــنة  ــم 85 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــة م ــادة الثاني ــت الم ــا نظم كم
)3))-  الجريدة الرسمية العدد 2، السنة الثالثة، 3 مارس 2014، ص 123 وما يليها.
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2012م بشــأن رعايــة وتكريــم أســر الشــهداء والمفقوديــن)33( آليــات الدعــم 
ــي: ــو التال ــى النح ــهداء عل ــات الش ــوي لعائ المعن

إقامة يوم الشهيد لإحياء ذكرى الشهداء. 	1-

إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة فبراير. 	2-

منح وسام شهيد لعائلة كل شهيد. 	3-

المطلب الثاني

الإشكاليات القانونية والتحديات الواقعية التي تواجه العدالة الانتقالية

ــرات  ــرن بمؤش ــن يقت ــع معي ــي مجتم ــة ف ــة الانتقالي ــم العدال ــق مفاهي تطبي
الخصوصيــة الثقافيــة والقيــم الســائدة فــي المجتمــع، ومــدى تعلق المواطن إحساســاً 
وشــعوراً كوجــدان بمفهــوم الوحــدة الوطنيــة، والتضحيــة والإيثــار كصفــح وعفــو، 
عليــه فــإن مــا يصلــح فــي دولــة بعينهــا قــد لا يصلــح للتطبيــق فــي دولــة أخــرى، 
لاختــاف تلــك المؤشــرات، إذ ليــس كل بلــد عــاش الدكتاتوريــة والنظــام الشــمولي 
ــدول  ــن ال ــدد م ــاك ع ــة، فهن ــة الانتقالي ــج العدال ــي برنام ــرورة ف ــرط بالض ينخ
ــا الشــرقية،  ــة دول أوروب ــاً وأغلبي ــرّرت طــي صفحــة الماضــي، كإســبانيا مث ق

س�ـاعدها عل�ـى ذل�ـك موقعه�ـا الجيوسياس�ـي.

ولكــن وبالنظــر للطبيعــة الخاصــة والاســتثنائية للعدالــة الانتقاليــة، والتــي 
ــا مــن  ــادئ حقــوق الإنســان وانتظــارات الضحاي ــم ومب ــة بيــن قي ــب الموازن تتطلّ

)3))-  الجريدة الرسمية العدد 9، السنة الاولى، 2 يونيو 2012 ، ص 549 وما يليها.
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ــى  ــة إل ــة أخــرى، هــذا بالإضاف جهــة، وإكراهــات السياســة وتعقيداتهــا مــن ناحي
ــا،  ــة عليه ــا والإجاب ــث فيه ــة البح ــة الانتقالي ــاول العدال ــي تح ــة الت ــئلة الحقيق أس
فإنـّـه عــادة مــا تواجههــا عمليــاً وفعليــاً العديــد مــن التحديــات التــي قــد تصــل إلــى 
عرقلــة مســيرتها، وتجعــل مــن إنجازهــا أمــرا فــي غايــة الصعوبــة، ومــن بين هذه 
التحديــات كيفيــة التعامــل مــع الرغبــة فــي تحقيــق الهــدوء بعــد النــزاع المســلح، 
ومســتلزمات التوافــق الــذي عــادة مــا يفتــرض شــيئا مــن التنــازلات، لخلــق حالــة 
مــن الهــدوء السياســي الممهــد للديمقراطيــة، والرغبــة فــي القصــاص ومحاكمــة 
منتهكــي حقــوق الإنســان، أي الموازنــة بيــن حقــوق الضحايــا وأولويــات الدولــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه مــن الضــروري عندمــا نتصــور جبــر ضــرر 
وعقوبــات محتملــة فــي المراحــل الانتقاليــة التــي تلــي الديكتاتوريــات، ألّ نفكر في 
الضحايــا الأفــراد والمعتديــن عليهــم فحســب، وإنمــا أيضــاً فــي الحــركات النقابيــة 
والاجتماعيــة وغيرهــا مــن المؤسســات المعنيــة، وغالبــاً مــا لا يعالــج هــذا الجانــب 
الجماعــي، لأن أبطــال القصــة هــم فــي الواقــع نفــس الأشــخاص، وتصبــح الجريمة 
جــزءاً مــن المؤسســات، كمــا تصبــح الجرائــم بذاتهــا مشــروعة، والغــرض مــن 
أي ديكتاتوريــة هــو، قبــل كل شــيء، منــع أو كبــح العمليــة الديمقراطيــة، مــن أجــل 

إعطــاء مســتقبل البــاد ميــاً يختلــف عمــا ترغــب بــه غالبيــة الســكان.

ــن  ــم اســتخلاصها م ــي ت ــات، والت ــذه التحدي ــاول ه ــي تن ــا يل ونحــاول فيم
ــل،  ــة بشــيء مــن التفصي ــة الليبي ــى التجرب ــك عل ــدول، مــع إســقاط ذل تجــارب ال
ــة. ــمّ المصالحــة الوطني ــن ث ــة، وم ــة الانتقالي ــق العدال ــي طري ــا ف ــدى تأثيره وم
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أولاً- التحديات القانونية: 

ــا أصــا  ــس لديه ــا لي ــد الصــراع بأنه ــا بع ــات الصــراع وم ــم مجتمع تتس
الوعــي القانونــي الــذي يجعلهــا تطُبــق مبــدأ ســيادة القانــون، وليس لديهــا المنظومة 
القانونيــة المتكاملــة التــي تحــد وتمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان، بــل وليــس لديهــا 
الوعــي الكامــل بمفاهيــم حقــوق الإنســان، ولــذا، فهــي لا تحتــرم تلــك الحقــوق، ولا 
تــدرك أهميــة حمايتهــا، وبالتالــي، فــا غرابــة بعــد ذلــك أن الأنظمــة السياســية فــي 
تلــك المجتمعــات تصــدر قوانيــن وقــرارات تمنــح الســلطات الحاكمــة صلاحيــات 
واســعة، تمكنهــا مــن ممارســة القمــع والاضطهــاد وانتهــاك حقــوق الإنســان وكبت 
الحريــات، كمــا تعطــي ســلطات واســعة للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية لممارســة 
ــك الانتهــاكات، أو تعاقــب  أفعــال تعــد انتهــاكات لحقــوق الإنســان، ولا تجــرم تل

عليه�ـا مت�ـى ارتكب�ـت م�ـن قب�ـل تل�ـك الأجه�ـزة.

ــي  ــن لا تحم ــك القواني ــار أن تل ــي، باعتب ــق القانون ــر العائ ــا يظه ــن هن م
حقــوق الإنســان، ولا تحاســب منتهكيهــا، وبالتالــي، فــإن تطبيــق العدالــة الانتقاليــة 
فــي تلــك المجتمعــات يتطلــب إعــادة النظــر فــي المنظومــة القانونيــة برمتهــا، بمــا 
يعــزز ويحمــي حقــوق الإنســان، وفــي الوقــت ذاتــه يحــد ويقيــد مــن الصلاحيــات 
ــون  ــا للقان ــك الســلطات، ويجعــل أعمالهــا وتصرفاتهــا محكومــة وفق ــة لتل المطلق
ــي  ــي تعطــى للحــكام ف ــة الت ــات المطلق ــإن الصلاحي ــب آخــر، ف ــط، ومــن جان فق
تلــك المجتمعــات تمكنهــم مــن إصــدار قوانيــن وقــرارات ومراســيم العفــو الخــاص 
والعفــو العــام والحصانــات القانونيــة التــي تحميهــم وتحصنهــم ضــد أي ملاحقــة 
قانونيــة وقضائيــة علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان، وهــو مــا يزيــد مــن فــرص 



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 233 -

ــن  ــد م ــكاب المزي ــى ارت ــجع عل ــه يش ــت ذات ــي الوق ــاب، وف ــن العق ــات م الإف
الانته�ـاكات.

ومــن هنــا، فــإن محاولــة تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي ظــل غيــاب 
ــوق الإنســان، وتحاســب منتهكيهــا، وتحــد  ــة تحمــي حق ــة متكامل منظومــة قانوني
منــ الصلاحيـا�ت المطلق��ة للزعم��اء والق��ادة، يواجــه كثيــرا مــن الصعوبــات، إذا 

ــا.       ــية برمته ــة والمؤسس ــة القانوني ــي إصــاح المنظوم ــدء ف ــم الب ــم يت ل

والمقصــود هنــا المرجعيــات القانونيــة للعدالــة الانتقاليــة، المقتضيــات 
المنظمــة لهيئــات الحقيقــة والمصالحــة: اختصاصاتهــا، وظائفهــا، مهامهــا وطــرق 
عملهــا، أي دســتورها المحــدّد والمنظّــم لأعمالهــا فــي نطــاق الاختصاصيــن 
ــميته  ــن تس ــا يمك ــن م ــادة ضم ــون ع ــة القان ــدرج صياغ ــي، وتن النوعــي والزمن
بالمرحلــة التمهيديــة، لوضــع هيئــة العدالــة الانتقاليــة التــي تتضمــن إعــداد القانــون 
ــن  ــدث م ــذا الح ــر ه ــة، ويعتب ــة الهيئ ــن تركيب ــمي ع ــان الرس ــاده والإع واعتم
أهــم مــا يمكــن أن تمــرّ بــه الــدول الخارجــة مــن نزاعــات وصراعــات مســلحة، 

ــة والاســتقرار. ــة المدني ــى الدول للمــرور إل

ــات  ــات والمنظم ــاء الهيئ ــريعات، وإنش ــنّ التش ــي بالضــرورة س ــذا يعن ه
ــان،  ــوق الإنس ــاكات لحق ــكال الانته ــرّم كل أش ــي تج ــة الت ــات الحقوقي والمؤسس
وتضمــن جميــع الحقــوق التــي تكفلهــا المواثيــق الدوليــة، التــي تحــول دون تكــرار 
ــي  ــس الوطن ــار أصــدر المجل ــذا الإط ــي ه ــابقاً، وف ــت س ــي حدث ــاكات الت الانته
ــدم صــدور  ــبب ع ــر للأســف بس ــذي تعثّ ــة، ال ــة الانتقالي ــون العدال ــي قان الانتقال
ــة  ــة المصالح ــئت هيئ ــك أنش ــى ذل ــة إل ــة، إضاف ــن الحكوم ــة م ــة التنفيذي اللائح
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الوطنيــة، والمجلــس الأعلــى لحقــوق الإنســان، مشــروع قانــون لإجــراء تعديــات 
ــت أداة مــن  ــي كان ــه، لتخليصــه مــن العناصــر الت ــى القضــاء، وإعــادة هيكلت عل

ــاكات. ــذه الانته ــكاب ه ــي ارت أدوات الســلطة ف

ــل واقعيــاً علــى الأرض، ناهيــك  غيــر أنّ هــذه القوانيــن والهيئــات لــم تفعّ
ــا،  ــرّ به ــي تم ــات الت ــة والتحدي ــات المرحل ــا، وعــدم اســتجابتها لمتطلب عــن قلتّه
ــق الأمــن  ــاط بهــا تطبي ــى عــدم اســتعادة المؤسســات المن وهــذا يرجــع أساســاً إل
والقانــون والعدالــة، المتمثلّــة فــي مؤسســة القضــاء، ومؤسســة الجيــش والشــرطة، 
ــق  ــة لح ــكار الدول ــدم احت ــار الســاح، وع ــة انتش ــى حال ــرى إل ــة أخ ــن ناحي وم
اســتخدام القــوة والعنــف، لتطبيــق العدالــة والقانــون، الشــيء الــذي أدّى إلــى عــدم 
القطيعــة مــع الماضــي المؤلــم لانتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي نراهــا للأســف 

تتك�ـرّر حت�ـى وقتن�ـا ه�ـذا، وذل�ـك بس�ـبب غي�ـاب الدول�ـة ومؤسس�ـاتها.

وقــد نظُّمــت العدالــة الانتقاليــة فــي ليبيــا بمجموعــة مــن القوانيــن، ابتــداء 
بالقانــون رقــم )17( لســنة 2012م)34(، والقانــون )41( لســنة 2012م بتعديــل 
القانــون رقــم )17( الســابق الإشــارة إليــه، والقــرار )18( لســنة 2012م بشــأن 
تســمية أعضــاء هيئــة المصالحــة، الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي، ثــم 
القانــون رقــم )29( لســنة 2013م الصــادر عــن المؤتمــر الوطنــي بشــأن العدالــة 

الانتقاليــة، والــذي ألُغــي وحــلّ محــل القوانيــن الســابقة عليــه.

ولــن أخــوض فــي الوثائــق القانونيــة الســابقة، فقــد نالــت مــن النقد مــا نالت، 
وانتهــى الأمــر بإلغائهــا مــن المؤتمــر الوطنــي بالقانــون الأخيــر الــذي حــلّ محلهّا، 

)3))-  الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الأولى، 16 أبريل 2012، ص 159 وما يليها.
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 ولــذا ســأركز فــي هــذه الدراســة علــى القانــون الأخيــر، مُقسّــمة ملاحظاتــي إلــى:
1-ملاحظات تتعلق بالمناخ الذي ستطبقّ فيه العدالة الانتقالية:

لعل أهم ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص ما يلي:

1- غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة للمؤسســات السياســية للدولــة الليبيــة 
فــي المرحلــة الانتقاليــة، ابتــداء مــن المجلــس الانتقالــي، ومــروراً بوريثــه المؤتمر 
الوطنــي العــام، وانتهــاء بالبرلمــان، وحتــى عندمــا أشــرفت الأمــم المتحــدة علــى 
ــس  ــمى المجل ــت مس ــدا، تح ــيا جدي ــما سياس ــت جس ــرات، وأنتج ــوار الصخي ح
الرئاســي، والــذي ســيطر علــى الســلطة مــن 2014م وحتــى كتابــة هــذا البحــث، 
إلا أنــه أيضــاً لــم يهتــم بالعدالــة الانتقاليــة، ولــم يقــدم أي تصــور للبــدء فيهــا؛ إذْ لــم 
تظهــر إرادة واضحــة لتبنـّـي مشــروع العدالــة الانتقاليــة، وتســهيل وضعــه موضــع 
التنفيــذ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، كلّ مــا سُــجّل مــن هــذه الأجســام التشــريعية 

هــو إخفاقــات مــن هــذه الناحيــة.
وعلــى الرغــم مــن إصــدار حزمــة مــن التشــريعات، تشُــكّل جــزءاً مهماً من 
المنظومــة التشــريعية للعدالــة الانتقاليــة، إلا أنهــا أفرغــت قانــون العدالــة الانتقاليــة 
مــن محتــواه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فإنّــه لــم يتــم التعامــل معهــا 
ــذي يجعلهــا مُتفقــة وغيــر مُتعارضــة مــع بعضهــا، ويجعــل كلٍ منهــا  بالشــكل ال

خطــوة لازمــة للمرحلــة التــي تليهــا، ومــن هــذه التشــريعات:
ــات  ــط الكيان ــد ضواب ــم )30( لســنة 2012م بشــأن تحدي ــون رق القان 	-

السياســية)35(.

)3)) - الجريدة الرسمية العدد رقم 5، السنة الأولى، 12 مايو 2012، ص 213 وما يليها. 
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القانون رقم )35( لسنة 2012م بشأن العفو عن بعض الجرائم)36(. 	-

القانــون رقــم )36( لســنة 2012م بشــأن إدارة ممتلــكات بعــض  	-

الأشــخاص))37.
ــون رقــم )37( لســنة بشــأن تقريــر بعــض الأحــكام الخاصــة  القان 	-

الانتقاليــة. بالمرحلــة 
القانون رقم  )50( لسنة بشأن تعويض السجناء السياسيين)38(. 	-

القانون رقم )13( لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري)39(. 	-

القــرار )904( لســنة 2014م بشــأن تنظيــم صنــدوق معالجــة أوضاع  	-

العنــف الجنســي.
ــة، إذ  ــة الانتقالي ــال الطبيعــة التشــاركية فــي صناعــة قانــون العدال 2- إغف
يجــب أن يشــارك الجميــع فــي صناعتــه، بحيــث تكــون النتيجــة إفــراز مناقشــات 
وطنيــة مُعمّقــة، باعتبــار أنّــه مشــروع وطنــي، لذلــك كان ينبغــي، قبــل صياغتــه 
كقانــون، يفُــرض مــن قبــل الســلطة التشــريعية، بعــد أن أعدّتــه لجنــة مُكلفّــة مــن 
وزارة العــدل، أن يتــم النظــر فيــه مــن كافــة شــرائح المجتمــع، لا ســيما المعنيــة 
ــا  ــط الضحاي ــي ورواب ــع المدن ــات المجتم ــال منظم ــن خ ــه م ــي تناقش ــه، والت ب
وأســرهم والناشــطين والمهتميــن بحقــوق الإنســان وعلمــاء النفــس وعلمــاء 
ــة،  ــة الليبي ــع التجرب ــي تتمشــى م ــه الت ــر آليات ــه وتقري ــم، لبحث ــاع وغيره الاجتم
دون إغفــال مقوّمــات التجــارب الأخــرى فــي الــدول التــي مــرت بــذات التجربــة، 

)3))-  الجريدة الرسمية العدد رقم 6، السنة الأولى، 19 مايو 2012، ص 300 وما يليها.

)3))-  الجريدة الرسمية العدد رقم 11، السنة الأولى، 18 يونيو، 2012، ص 617 وما يليها.

)3))-  الجريدة الرسمية العدد 16، السنة الأولى، 9 سبتمبر 2012، ص 917 وما يليها.

)3))-  الجريدة الرسمية العدد 6، السنة 2، 28 مايو 2013، ص 312 وما يليها.
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مــن جهــة أن طبيعــة الانتهــاكات تختلــف مــن مــكان لآخــر، ولــذا يجــب الاســتماع 
للجميــع، والإصغــاء إلــى كافــة الأفــكار والــرؤى، حتــى نصــل إلــى قانــون ناتــج 
ــدة،  ــن القاع ــاً م ــدأ فع ــد ب ــون ق ــة، يك ــاورات الحقيقي ــن المش ــة م ــن مجموع ع

ــى الهــرم.  وصــولاً لأعل
3- انتشــار الســاح والكتائــب والمليشــيات المســلحّة، وغيــاب الأمــن، 
ــة كالجيــش والشــرطة، إضافــة إلــى غيــاب مؤسســات  وضعــف مؤسســات الدول

ــه. ــرة في ــة والخبي ــة الانتقالي ــة بموضــوع العدال ــي المهتمّ ــع المدن المجتم
4- الانتكاســة علــى الديموقراطيــة، والانقــاب علــى المســار الديموقراطــي 
مــن المؤتمــر الوطنــي، والــذي رفــض تســليم الســلطة للبرلمــان عقــب انتخابــات 
حــرّة ونزيهــة فــي 2014م، وســيطرته علــى طرابلــس وغــرب البــاد، مســتعملاً 
ــع، بعــد حــرق مطــار  ــى أرض الواق ــي فــرض ســيطرته عل ــوة والإرهــاب ف الق
ــض  ــى بع ــوة عل ــول بالق ــط، والدخ ــات النف ــرق خزان ــرات وح ــس والطائ طرابل

المــدن وتهجيــر ســكانها فــي عمليــات قمــع وترهيــب.
5- انتشــار الإرهــاب والجماعــات المتطرفــة فــي مــدن بعينهــا، كبنغــازي 
ــاث  ــر مــن ث ــي اســتمرت لأكث ــا، والت ــدء المواجهــة العســكرية معه ــة، وب ودرن

ســنوات، انتهــت بطردهــم مــن المدينتيــن.
6- بــدء المواجهــة المســلحة بيــن قــوات الجيــش العربــي الليبــي والجماعات 

المســلحة المؤدلجــة المســيطرة علــى العاصمة الليبيــة طرابلس.
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2-ملاحظات على القانون رقم )29( لسنة 2013 ذاته، ونجملها فيما يلي:

ــواردة  ــات ال ــف المصطلح ــادة مُخصّصــة لتعري ــن م ــون م ــو القان 1- خل
ــه  ــد وضع ــذا الشــكل، لا ســيما عن ــص به ــة ن ــدى أهمي ــا م ــى علين ــه، ولا يخف في
موضــع التطبيــق، بمــا يوضّــح مصطلحاتــه ويحدّدهــا، بالشــكل الــذي ينــأى بهــا 

ــس أو غمــوض. عــن أي لب
2- النــص علــى تبعيــة هيئــة تقصّــي الحقائــق والمصالحة الوطنيــة للمؤتمر 
ــتوري، وكان  ــدّدة بالإعــان الدس ــا مح ــة، مُدّته ــة مؤقت ــو هيئ ــذي ه ــي، ال الوطن
الأجــدر النــص علــى تبعيتهــا للســلطة التشــريعية، بمــا يضمــن تبعيتهــا للمؤتمــر 
الوطنــي وكل الســلطات التــي تحــلّ محلّــه، لحيــن انتهــاء مــدة الهيئــة، وإنجازهــا 

لمهمّتهــا.
3- لــم يتضمّــن القانــون أيّ إشــارة تفُيــد اهتمامــه بضرورة إعــادة النازحين 
والمهجّرَيــن إلــى مدنهــم الأصليــة، كإجــراء مــن إجــراءات المصالحــة الوطنيــة، 
ــى  ــر عل ــن داخــل المؤتم ــه معي ــة ذات توجُّ ــة معين ــس ســيطرة فئ ــا يعك ــذا م وه

صياغــة القانــون.
ــة  ــت للهيئ ــي منح ــون الت ــن القان ــادة )16( م ــه للم ــن توجيه ــا يمك 4- م
ســلطة إضفــاء صفــة الضبطيــة القضائيــة علــى أشــخاص تختارهــم هــي، الأمــر 
ــدور، لا ســيما  ــذا ال ــا لممارســة ه ــدى أهليته ــاً حــول م ــر تســاؤلاً مهم ــذي يثُي ال
ــا ســلطات  ــح وتخــوّل صاحبه ــة تمن ــة القضائي ــا أن ســلطة الضبطي ــا عرفن إذا م

ــا. ــي منحه ــاط المشــرّع ف واســعة، أحت
ــا،  ــتقلة له ــة مس ــون ميزاني ــن القان ــادة )13( م ــاً للم ــة وفق ــح الهيئ 5- من
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ــذا  ــاً له ــوان المحاســبة وفق ــة دي ــا لرقاب ــي، دون إخضاعه ــر الوطن ــا المؤتم يقرّه
ــون. القان

ثانياً- التحديات الواقعية:

ــدء  ــة الب ــي عرقل ــا الســبب ف ــة وحده ــة المعيب ــة القانوني ــن المنظوم ــم تك ل
ــة  ــة الانتقاليــة، فالحديــث علــى الصعوبــات التــي واجهــت العدال فــي تنفيــذ العدال
ــة التــي واجهــت  ــات الواقعي ــة مــن التحدي ــى اســتعراض جمل ــا ال ــة يقودن الانتقالي
ــا رغــم  ــة بليبي ــة الانتقالي ــي المرحل ــة ف ــة الانتقالي ــذ برنامــج العدال ــي تنفي ــدء ف الب
صــدور القوانيــن اللازمــة لتحريــك الموضــوع علــى الأقــل، حيــث صاحــب ذلــك 

ــي: ــات، نعرضهــا فيمــا يل مجموعــة مــن الإشــكالات والصعوب

1-التحديات السياسية:

إنْ كان لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال، وكمــا أســلفنا فــي موضــع آخــر 
ــم  ــن الجرائ ــية ع ــة والسياس ــوق المدني ــاكات الحق ــزل انته ــث، ع ــذا البح ــي ه ف
ضــد الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، لكــن مــن المهــم التســاؤل عــن 
ــتباكات  ــزاع والاش ــر الن ــى معايي ــيعتمد عل ــذي س ــال، ال ــي للانتق ــدف السياس اله
ــيلي أو  ــبانيا أو تش ــي إس ــاً ف ــلطة، فمث ــى الس ــتبدين إل ــكام المس ــت بالح ــي أت الت
الأرجنتيــن أو غيرهــا مــن الــدول التــي مــرّت بتجربــة مماثلــة لهــذه الــدول، فقــد 
ــة أنظمــة  ــى إقام ــي تســعى إل ــوى السياســية الت ــن الق ــت نتيجــة مواجهــات بي كان
سياســية متناقضــة تمامــاً، وفــي هــذه البلــدان الثلاثــة علــى الأقــل لــم تكــن عمليــة 
الانتقــال التــي أعقبــت فتــرة الدكتاتوريــة ترمــي كثيــراً لاســتعادة الوضــع السياســي 
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الســابق مــن أجــل توطيــد عمليــة كانــت قــد بــدأت عكــس إرادة غالبيــة الســكان، 
الأمــر الــذي كان بخــاف ذلــك فــي دول أخــرى كألمانيــا مثــاً.

إلّ إنّــه، ومــن ناحيــة أخــرى، علينــاً أن نفهــم أنّ المرحلــة الانتقاليــة التــي 
ــميتها  ــوال تس ــن الأح ــالٍ م ــأيّ ح ــن ب ــتبدادية لا يمك ــة الاس ــقوط الأنظم ــي س تل
ــة(،  ــى الديمقراطي ــق إل ــة )الطري ــل هــي مجــرد مرحل ــة، ب ــة الديمقراطي بالمرحل
وهــذا التمييــز فــي منتهــى الأهميــة، نظــراً لضرورة تغليــب مفاهيم لممارســة الفعل 
السياســي فــي هــذه المرحلــة، ليســت هــي بالضــرورة المفاهيــم التــي تمــارس فــي 
ــة نجــد  ــى الديمقراطي ــق إل ــي الطري ــة، فف ــة الأنظمــة المســتقرة الديمقراطي مرحل
أننــا ملزمــون بإعــاء وتغليــب منطــق التوافــق، لا منطــق المنافســة، الــذي تقتضيه 
الديمقراطيــة، بمعنــى آخــر يجــب أن نتــدرّب علــى منطــق وفلســفة التنــازل مــن 
ــراد بالســلطة  ــن منطــق المنافســة والانف ــدلاً م ــا للوطــن، ب أجــل المصلحــة العلي
ــقّ  ــات الح ــي الانتخاب ــاء الحــزب المنتصــر ف ــوم الديمقراطــي، وإعط ــي المفه ف
ــة  ــي الظــروف العادي ــذي يحــدث ف ــي، الشــيء ال ــق برنامجــه الانتخاب ــي تطبي ف

والمســتقرة.

وتعُــدّ الفتــرة الأولــى فــي المرحلــة الانتقاليــة مــن التجربــة الليبيــة)40( 
تجســيداً مثاليــاً لخصوصيــة هــذه المرحلــة، التــي تقتضــي ضــرورة تغليــب التوافق 
علــى المنافســة والمحاصصــة الحزبيــة، وقــد بــدأت هــذه المســيرة فــي ثــورة 17 
فبرايــر مــن خــال تكويــن جســم، تــمّ الاعتــراف لــه بالشــرعية كممثّــل للثــورة، 
ــل  ــى الأرض، تمثّ ــة عل ــة القــوى الفاعل ــل الشــعب وأغلبي ــه مــن قب وإعــان قبول

)4))- مرحلة المجلس الوطني الانتقالي الممتدة من فبراير 2011م إلى 8 أغسطس 2012م.
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ــتبداد  ــة الاس ــاء حقب ــدوره انته ــن ب ــذي أعل ــي، ال ــي الانتقال ــس الوطن ــي المجل ف
المتمثلــة فــي النظــام الســابق، ونــزع الشــرعية عنــه بإصــدار بيــان إلغــاء الســلطة 
ــا النظــام  ــي ســيقوم عليه ــادئ الت الســابقة المســماة ســلطة الشــعب، وإعــان المب
الجديــد، تــاه فيمــا بعــد إصــدار الإعــان الدســتوري، الــذي رســم خارطــة طريــق 
لمرحلــة الانتقــال السّــلمي والديمقراطــي للســلطة، وأكّــد الحــق فــي ممارســة العمل 
السياســي، ليجسّــد ذلــك فيمــا بعــد مــن خــال إنشــاء المفوضيــة العليــا للانتخابــات، 
ــع  ــه جمي ــرف بنزاهت ــة، بشــكل اعت ــة الانتخابي ــاز العملي ــى إنج ــت عل ــي عمل الت
المراقبــون، ولتسُــلمّ الســلطة بشــكل ســلمي، لأول مــرة فــي تاريــخ ليبيــا، إلى جســم 
منتخــب مــن قبــل الشــعب، ينُــاط بــه الإشــراف علــى كتابــة الدســتور الدائــم للدولة، 
والإشــراف علــى الانتخابــات النيابيــة والرئاســية القادمــة, مــا أكــد المســار الســليم 

فــي المجــال السياســي للانتقــال مــن حكــم الفــرد إلــى الحكــم التعــدّدي.

وعلــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التــي واجهــت عمــل المجلــس الانتقالــي 
يتوجــب التأكيــد علــى ثلاثــة مبــادئ مهمة، من شــأنها تأصيل المســار الديمقراطي، 
ــات  ــون للكيان ــدار قان ــال إص ــن خ ــة، م ــدأ التعدّدي ــد مب ــي تأكي ــل ف ــا تمثّ أوّله
السياســية، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون لا يتوافــق كثيــراً مــع الأســس التــي 
يجــب أن تبنــى عليهــا مرحلــة الطريــق إلــى الديمقراطيــة، فإنـّـه قــام بذلــك اســتجابة 
للحــراك السياســي، ورغبــة العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ترســيخ 
مبــدأ الانتخابــات النزيهــة، مــن خــال إنشــاء الهيئــة المســتقلة للانتخابــات، وثانيها 
مبــدأ التســليم السّــلمي للســلطة، الشــيء الــذي يبشّــر بالانتقــال مــن حالة حكــم الفرد 
والاســتبداد إلــى ارتضــاء الجميــع مبــادئ الديمقراطيــة التعدّديــة، والالتــزام بــإرادة 
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الشــعب، ويبقــى علــى مــن انتخبهــم الشــعب إكمــال المســيرة، والالتــزام بالمبــادئ 
ــى ضــرورة  ــد عل ــا التأكي ــي، وثالثه ــس الانتقال ــا الشــعب والمجل ــس له ــي أسّ الت
التأصيــل لدولــة القانــون والدســتور كأســاس للتعامــل مــع المرحلــة، وكضــرورة 
للقطيعــة مــع النظــام الســابق، ولهــذا كانــت هنــاك ضــرورة لصياغــة المرجعيــة 
الدســتورية والعقــد الاجتماعــي، وبالفعــل، وبنــاءً علــى هــذه الثوابــت، تــم انتخــاب 
المؤتمــر الوطنــي، أول جســم منتخــب فــي تاريــخ ليبيــا، لتبــدأ المرحلــة الانتقاليــة 

الثانيــة.

وهنــا لابــدَ مــن الإشــارة للمرحلــة الثانيــة مــن الفتــرة الانتقاليــة فــي ليبيــا 
ومــا شــابها مــن تجاذبــات سياســية داخــل المؤتمــر الوطنــي، مترتبــة علــى 
ــوى  ــف الق ــة وتحال ــه المختلف ــامي بمكونات ــار الإس ــن التي ــي بي ــس السياس التناف
الوطنيــة، وبعــض الكتــل السياســية التــي تشــكلت داخــل المؤتمــر، فأعاقــت عمــل 
ــف بــه، ومــا نــص  المؤتمــر الوطنــي، الــذي عجــز عــن الالتــزام بأغلــب مــا كُلّ
ــا  ــتورية، كم ــتحقاقات دس ــخ لاس ــام وتواري ــن مه ــتوري م ــان الدس ــه الإع علي
عجــز عــن احترامهــا، الشــيء الــذي أخــذ ببعــض المكونــات داخــل هــذا المؤتمــر 
إلــى الاســتئثار بمفهــوم الوطــن والثــورة، وأخــذت تعُــدّ العـُـدّة لعــدم الخــروج مــن 
ــن  ــى التمكي ــة إل ــر والحكوم ــي المؤتم ــا ف ــال بقائه ــعت خ ــد أن س ــلطة، بع الس
ــن أجنحــة عســكرية  ــي الإعــان الدســتوري، بتكوي ــا جــاء ف لنفســها، بخــاف م
لهــا، تمثلــت فــي الكتائــب والمليشــيات، بعــد أن مكّنهــا تواجدهــا فــي موقــع القــرار 

ــة ومــا فيهــا مــن أســلحة. مــن وضــع يدهــا علــى معســكرات الدول
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هــذا كلــه ترتـّـب عليــه، بعــد خــروج الشــعب مُطالبــاً برحيلهــم عن الســلطة، 
ــدة،  ــة جدي ــة انتقالي ــداد لمرحل ــأنها الإع ــر، ش ــة فبراي ــمّيت بلجن ــة سُ ــن لجن تكوي
يتــم خلالهــا إجــراء انتخابــات جديــدة، تسُــلمّ فيهــا الســلطة لجســم آخــر مُنتخــب، 
تــوكل إليــه مهمــة إجــراء انتخابــات جديــدة، بعــد الاســتفتاء علــى الدســتور الــذي 
ــن  ــا، ولك ــم انتخابه ــي ت ــتور الت ــة الدس ــة كتاب ــن هيئ ــرض أن يصــدر ع كان يفُت
للأســف الشــديد المؤتمــر ومــن يمثلّــه مــن تيــار سياســي ومليشــيات انتكــس عــن 
ــي  ــد ف ــات، وأدخــل البل ــج الانتخاب ــول بنتائ ــض القب المســار الديموقراطــي، ورف
حــرب أهليــة، تــم فيهــا تهجيــر مئــات الآلاف، وحــرق المطــار والطائــرات 
والبيــوت وخزانــات النفــط، وتعطيــل كل شــيء، وتــم نســف مفهــوم الدولــة بانعــدام 
المؤسســات الشــرعية، والانتــكاس علــى المســار الســلمي المدنــي الديموقراطــي، 

وبالتالــي غــاب كل شــيء لــه علاقــة بالعدالــة علــى كل مســتوياتها.

ــكيله  ــرق، وتش ــة طب ــي مدين ــد ف ــان الجدي ــتقرار البرلم ــن اس ــم م وبالرغ
ــاد، إلا  ــرق الب ــي ش ــاء ف ــة البيض ــي مدين ــتقرت ف ــة، اس ــدة مؤقت ــة جدي لحكوم
ــس،  ــة طرابل ــى العاصم ــه عل ــة ولايت ــر المُنتهي ــيات والمؤتم ــيطرة المليش أن س
والســيطرة علــى مصــرف ليبيــا المركــزي، جعــل مــن البرلمــان الجديــد وحكومتــه 
ــاكل  ــة المش ــى مواجه ــادراً عل ــد ق ــم يع ــاً، ول ــاً وواقعي ــب مالي ــف صع ــي موق ف
ــاب والتطــرف  ــار الإره ــى انتش ــة إل ــاد، بالإضاف ــا الب ــر به ــي تم ــة الت المتفاقم
فــي درنــة وبنغــازي ثــم ســرت وبعــض مــن المــدن فــي غــرب ليبيــا، واضطــرار 
ــاعدات  ــم المس ــن تقدي ــان ع ــز البرلم ــدن، وعج ــذه الم ــن ه ــزوح ع ــكان للن الس
ــدّم  ــة التق ــن صعوب ــاة، وزاد م ــم المأس ــي تفاق ــاعد ف ــذا س ــي، كل ه ــدر الكاف بالق
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فــي برنامــج العدالــة الانتقاليــة، بــل جعلهــا شــبه مشــلولة، مــع ازديــاد انتهــاكات 
حقــوق الإنســان والقتــل مــن الجماعــات المتطرفــة، والتــي كانــت فــي البدايــة تقــوم 
بأعمالهــا ســراً، وإذا بهــا تعلــن عــن وجههــا القبيــح، وبشــكل علنــي، تحــت مفهــوم 
تطبيــق شــرع الله، لتدخــل البــاد بعــد ذلــك فــي مرحلــة نــزاع مســلح، اســتمرت 
لفتــرة تجــاوزت الأربــع ســنوات، قبــل أن تســيطر القــوات المســلحة علــى مــدن 
بعينهــا، كانــت تــرزح تحــت رحمــة هــذه التيــارات المتطرفــة كبنغــازي ودرنــة، 
ولتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التحديــات أمــام العدالــة الانتقاليــة، وهــى مرحلــة مــا 

ــه بالتوافــق السياســي. أطلــق علي

ــوارات،  ــن ح ــه م ــدث في ــا ح ــرات، وم ــاق الصخي ــى اتف ــا إل ــير هن ونشُ
أساســها اقتســام الســلطة بيــن القــوى المختلفــة فــي ليبيــا، دون مراعــاة المســاءلة 
وعــدم الافــات مــن العقــاب، ودليــل ذلــك جلــوس علــى طاولــة الحوار شــخصيات 
ثبــت تورطهــا فــي دمــاء الليبييــن وهــدر الأمــوال الليبيــة والاســتيلاء عليهــا بعــد 
2011م، بــدلاً مــن أن يكــون حــواراً وطنيــاً، يتــم فيــه تنــاول كل المســائل التــي 
تــؤدي إلــى تأســيس وطــن لــكل الليبييــن، ينتهــي إلى إشــاعة روح الوحــدة الوطنية، 
ــة  ــق مصالحــة اجتماعي ــى تحقي ــي تنتهــي إل ــق بشــأن كل المســائل الت ــى تواف وإل
وسياســية، تجعــل مــن مســألة الاحتقــان الجهــوي والمناطقــي أمــراً مــن الماضــي، 
ــة  ــاوز لغ ــرى، بتج ــرة أخ ــف والصــراع م ــائل العن ــودة لوس ــدم الع ــن ع ويضم
الســاح والاقصــاء السياســي بكافــة أنواعــه، هــذا بالإضافــة إلــى مــا نتــج عــن هــذا 
الاتفــاق مــن انقســام سياســي، ترتــب عليــه ازدواجيــة المؤسســات السياســية فــي 
البــاد وتوازيهــا، ودخــول البــاد فــي نــزاع مســلح، ترتــب عليــه زيــادة وتعميــق 
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فــي الشــرخ الاجتماعــي فــي البــاد.

ــف  ــا أولاً وص ــا علين ــي ليبي ــة ف ــات العدال ــي لعقب ــور واقع ــع تص ولوض
ــي عــدد  ــك ف ــا تلخيــص ذل ــة ذاتهــا، ويمكنن ــى مســار العدال ــاخ المســيطر عل المن

ــاط: مــن النق

الإرث الــذي يحملــه الليبيــون مــن الماضــي، والــذي عاشــوه لمــدة  	•

42 ســنة مــن الكبــت والاضطهــاد والتمييــز القبلــي والجهوي الذي مارســه 
ــر 2011م مــن  ــا حــدث بعــد فبراي ــة لم ــم النظــام الســابق، بالإضاف عليه
انقســام فــي المجتمــع الليبــي، بســبب انهيــار مؤسســات الدولــة، والانقســام 
ــه مــن انتهــاكات.  ــن، ومــا ترتــب علي ــن الليبيي ــزاع المســلح بي السياســي، والن
الليبيــة  التركيبــة  علــى  وآثــاره  ليبيــا،  فــي  الجغرافــي  الإرث  	•

ً ســيا سيا جيو
الدور الإقليمي والدولي الذي يلعبه المجتمع الغربي في ليبيا. 	•

دور الإعلام. 	•

التحول الديمقراطي وتحدياته. 	•

2- النزعة الإقصائية:

يمكــن القــول هنــا أن الســمة المشــتركة، إن لــم نقــل الغالبــة، علــى آليــات 
العدالــة الانتقاليــة التــي أقُــرّت فــي الــدول العربيــة هــي النزعــة الإقصائيــة، بهــدف 
الانتقــام مــن النخــب السياســية التــي ارتبطــت بالنظــم الســابقة، أكثــر مــن الحــرص 
علــى إقــرار العدالــة ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم، وهذا نجــده واضحاً فــي القوانين 
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العــزل السياســي التــي صــدرت فــي كل مــن مصــر وتونــس وليبيــا.

ــم 26 لســنة 2012م بشــأن إنشــاء  ــة كانــت بالقانــون رق ــا البداي ففــي ليبي
ــس  ــن المجل ــادر ع ــة)41(، الص ــة والوطني ــر النزاه ــق معايي ــا لتطبي ــة العلي الهيئ
الوطنــي الانتقالــي، والــذي تــم إلغــاؤه بالمــادة 19 مــن القانــون رقم لســنة 2013م 
بشــأن العــزل السياســي والإداري، والتــي نصــت علــى أن »يلغــى القانــون رقــم 
ــة  ــة والوطني ــر النزاه ــق معايي ــا لتطبي ــة العلي ــأن الهيئ ــنة 2012م بش )26( لس

وتعديلاتــه اعتبــاراً مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون«.

وقــد حــدد قانــون العــزل السياســي والإداري الــذي صــدر فــي ليبيــا 
ــول  ــن ط ــز بي ــم يمي ــة، ل ــة مصنف ــريحة وظيفي ــو 2013م)42( 36 ش ــي 5 ماي ف
المــدة وقصرهــا بمــن عمــل مــع النظــام الســابق، ومــن أســاء اســتعمال الســلطة 
واســتغلها، ومــن قــام بــدوره الوطنــي بنقــاوة ووعــي ومســئولية، هــذا بالإضافــة 
إلــى اعتمــاد القانــون علــى مفاهيــم غامضــة، تحتــاج بدورهــا إلــى ضبــط، مثــل 
ــية«. ــاة السياس ــدوا الحي ــن أفس ــبتمبر« و«الذي ــاب س ــي انق ــاركوا ف ــن ش »الذي

بــل تجــاوز الأمــر فــي ليبيــا مجــرد النــص علــى ذلــك فــي قانــون العــزل، 
ليتجسّــد واقعيــاً وفعليــاً فــي مشــروع الحــوار الــذي قادتــه الأمــم المتحــدة، والــذي 
Bernardi�(( ب��دأه الس��يد ط��ارق مت��ري، وم��ن ث��م الس��يد برناردين��و لي��ون
ــاً فئــة  no leon(( فــي أكتوبــر 2014م، والــذي انطلــق بشــكل خاطــئ، مُقصي
ــي حــد  ــل ف ــي عــن الحــوار، أصّ ــن الشــعب الليب ــرة م ــة، تشــكل نســبة كبي مهم

)4))- الجريدة الرسمية العدد 13، السنة الأولى، 5 يوليو 2012، ص 745.

)4))- تــم إلغــاء هــذا القانــون فــي 2 فبرايــر 2015م بالقانــون رقــم 2 لســنة 2015م بشــأن إلغــاء قانــون القانــون رقــم 13 لســنة 

2012م فــي شــأن العــزل السياســي والإداري. 
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ــام  ــن الوئ ــة م ــال حال ــة إح ــدم إمكاني ــى ع ــزل والإقصــاء، وإل ــرة الع ــه لفك ذات
المجتمعــي والمصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة التــي مــن شــأنها أن تؤســس إلــى انتقــال 
إلــى مرحلــة جديــدة للعلاقــات بيــن الليبييــن وتعاملهــم علــى شــكل متســاوٍ داخــل 
ــراع  ــوب أي ص ــدوث أو نش ــة ح ــع إمكاني ــذي يمن ــيء ال ــم، الش ــة الحك منظوم
آخــر علــى الســلطة، كنتــاج للتهميــش وانعــدام للعدالــة الانتقاليــة، والتــي لا يمكــن 
تصورهــا إلا بمشــاركة جميــع مكونــات المجتمــع الليبــي، وبإنتــاج مفاهيــم تؤســس 

للقطيعــة مــع النظــام الســابق، وإلــى فهــم جديــد للمجتمــع المرغــوب.

لقــد صيــغ الحــوار مــن قبــل الســيد ليــون علــى أســاس الغلبــة وقــوة الســاح 
والســيطرة علــى الأرض، لا بمنطــق الوطــن والحــرص عليــه، وكان الهــدف مــن 
الحــوار الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة، ومنــذ بدايتــه، صياغــة ســلطة تمكّــن المجتمع 
الدولــي مــن التعاطــي معهــا، بــدلاً مــن صياغــة وطــن يتشــارك فيــه كل الليبييــن، 
ويكــون أساســاً لعقــد اجتماعــي جديــد، ونــواة لدســتور البــاد القــادم، وكان هــذا 
ــة،  ــاق الصخيــرات فــي إنهــاء الأزمــة الليبي هــو الســبب الأساســي فــي فشــل اتف
ــا،  ــة وتوازيه ــى انقســام مؤسســات الدول ــذي أدى إل ــا بالشــكل ال ــذي فاقمه ــل ال ب
وانــدلاع المواجهــات العســكرية، ودخــول البــاد فــي نفــق مظلــم، وحتــى كتابــة 

هــذا البحــث)43(.

)4)) - اســتبعد الســيد برناردينــو ليــون ومــن بعــده الســيد كوبلــر أنصــار النظــام الســابق بالكامــل مــن حــوار الصخيــرات، ودون 

تبريــر موضوعــي، الأمــر الــذي تحــاول تداركــه الســيدة ســتيفاني وليامــز فــي حــوارات جنيــف 2020م.
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3- التحديات الأمنية: 

ــا، فانتشــار  ــة الانتقاليــة فــي ليبي وهــي تمثــل أهــم وأخطــر تحديــات العدال
الســاح بعــد عــام 2011م مباشــرة والقتــال المســلح مــع قــوات النظــام الســابق 
ــاح  ــار الس ــن انتش ــه م ــب علي ــا ترت ــهر، وم ــة أش ــدة ثماني ــقوطه، ولم ــل س قب
ــة  ــاح الدول ــى س ــيطرتها عل ــيات، وس ــار المليش ــوّن وانتش ــم تك ــاد، ث ــي الب ف
بأنواعــه المختلفــة، وانتشــار الجماعــات المســلحة المؤدلجــة، وتمكنهّــا مــن مــدن 
ــة،  ــات الإرهابي ــدء العملي ــا، وب ــرت وغيره ــة وس ــازي ودرن ــل بنغ ــا، مث بعينه
مــن اغتيــالات طالــت قيــادات فــي الجيــش والشــرطة والأمــن وشــخصيات مــن 
ــج  ــذ برنام ــي تنفي ــدء ف ــى الب ــر عل ــذا أث ــة، كل ه ــخصيات المدني ــاء والش القض

ــة. ــرة طويل ــة، ولفت ــة الانتقالي العدال

بــل أن بعــض الكيانــات فــي المؤتمــر الوطنــي فــي فتــرة ولايتــه اتجهــت 
إلــى دعــم بعــض العناصــر والتشــكيلات المســلحة، لإثــارة المشــاكل الأمنيــة هنــا 
ــك  ــن تل ــعيا م ــا، س ــا واقتصادي ــدة أمني ــة الجدي ــلطة الحاكم ــاك الس ــاك، لإرب وهن
ــا،  ــى مصالحه ــه، حفاظــا عل ــو علي ــا ه ــى م ــابق عل ــا الس ــاء وضعه ــوى لإبق الق
ومــن جانــب آخــر، محاولــة منهــا لعــدم اتخــاذ الحكومــة لإجــراءات قانونيــة، مثــل 

�ـة الانتقالي�ـة الت�ـي تخُض�ـع تل�ـك الق�ـوى للمس�ـاءلة والعق�ـاب. إج�ـراءات العدال

وبالتالــي، فــإن مواجهــة هــذا المشــهد المعقــد ســيكلف الدولــة أعبــاء ماليــة 
ــبب  ــا بس ــي تواجهه ــاء الت ــك الأعب ــوق تل ــات، ف ــك التحدي ــة تل ــة لمواجه إضافي
الصــراع والتحــول، هــذا بالإضافــة إلــى تــورط بعــض شــخصيات مــن المؤتمــر 



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 249 -

الوطنــي، وممــن تولــوا ســلطة القــرار فــي البــاد فــي ارتــكاب الجرائــم، وإذكاء 
نــار القتــال بيــن الليبييــن، كل هــذا جعــل الحكومــات الانتقاليــة تتــردد فــي تطبيــق 
إجــراءات العدالــة الانتقاليــة -خاصــة جانبهــا الجنائــي المتمثــل فــي ملاحقــة 
ــك  ــر الضــرر، وذل ــج جب ــي برنام ــدء ف ــم- والب ــم ومعاقبته ــن ومحاكمته المنتهكي

�ـة. �ـة والأمني �ـن اس�ـتقرار الأوض�ـاع الاقتصادي �ـى حي إل

ــة، وهــي  ــة الانتقالي ــى أهــم خطــوة مــن خطــوات العدال ــة ال هــذا بالإضاف
ــي كل  ــيف ف ــى الأرش ــوع إل ــب الرج ــي  تتطلّ ــا؛ والت ــة أو معرفته كشــف الحقيق
مؤسســات الدولــة، التــي كانــت بالضــرورة متورطــة فــي تطبيــق سياســات 
النظــام القمعيــة والمُنتهكــة لحقــوق المواطنيــن، وهنــا للأســف تتبــدى لنــا صعوبــة 
ــي  ــب ف ــبب التلاع ــر، بس ــى 17 فبراي ــابقة عل ــرة الس ــي الفت ــة ف ــة الحقيق معرف
ــف  ــه، فأتُلْ ــة علي ــرورة المحافظ ــؤولين ض ــدم إدراك المس ــة، وع ــيف الدول أرش
ــة  ــى طرابلــس، بحكــم أن أغلبي ــان الدخــول إل ــه إبّ ــر من ــي كثي ــمّ التلاعــب ف أو ت
الأرشــيف يوجــد فيهــا، جــراء المركزيــة التــي كانــت ســائدة، بالتالــي فنحــن الآن 
وللأســف وصلنــا إلــى مرحلــة لــم نعــد نعــرف فيهــا الأرشــيف الأمنــي لفتــرة حكــم 
القذافــي تحــت أي يــد هــو، وربمــا تســاعد لجــان الاســتماع إلــى الضحايــا وتدويــن 
ــاح  ــى لمْلمــة بعــض هــذه الحقائــق، مــع اســتغلال الأرشــيف المُت الانتهــاكات عل

ــة. ــة الحقيق لمعرف

كمــا أن أهــم مــا يمكــن أن يوجــه إلــى البرلمــان المنتخــب فــي 2014م مــن 
ــة الانتقاليــة، إذ أنــه وعلــى الرغــم مــن  نقــد هــو عــدم اهتمامــه بموضــوع العدال
ــم تصــدر  ــذا البحــث، ل ــة ه ــى كتاب ــي 2014م، وحت ــة التشــريع ف اســتلامه مهم
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عنــه اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 29 لســنة 2013م، وذلــك اســتنادا علــى المــادة 
33 مــن هــذا القانــون، والتــي جعلــت إصــدار اللائحــة التنفيذيــة مــن اختصــاص 
المؤتمــر الوطنــي، وحيــث إن البرلمــان قــد أنُتخــب خلفــاً للمؤتمــر الوطني كســلطة 
تشــريعية للمرحلــة الانتقاليــة، وبالتالــي حــل محلــه، وكل الاختصاصــات المناطــة 
بــه وفقــاً للقوانيــن التــي أصدرهــا، انتقلــت بدورهــا إلــى خلفــه، وهــو البرلمــان، 
ــة،  ــة الانتقالي ــان بموضــوع العدال ــراث البرلم ــت عــدم اكت ــدون شــك أثب ــذا ب وه

وأكــد علــى أنهــا ليســت مــن أولوياتــه.

4-التحديات الاقتصادية: 

مــن المعــروف أن مجتمعــات الصراعــات ومــا بعــد الصراعــات هــي 
مجتمعــات تعانــي شــح المــوارد الاقتصاديــة، وتدنــي مســتوى دخــل الفــرد، 
ــة والفقــر، ناهيــك عــن استشــراء ظاهــرة الفســاد المالــي، وســوء  وانتشــار الأمي
الإدارة، ممــا يجعلهــا تعانــي حالــة مــن الاضطرابــات المســتمرة، وعــدم اســتقرار 
ــؤرا للصراعــات والنزاعــات التــي لا  ــح ب ــي، تصب فــي شــتى المجــالات، وبالتال

تنته�ـي.

ونظــرا لانتشــار وتوســع رقعــة الفســاد فــي تلــك المجتمعــات، وعــدم وجــود 
أنظمــة قانونيــة تحــد مــن الصلاحيــات الواســعة لتلــك الســلطات، وتراقــب أداءهــا 
وتحاســبها، فــإن الســلطات الحاكمــة تعمــل علــى خلــق قــوى اقتصاديــة بوســائل 
مختلفــة، تدخــل معهــا فــي شــراكات ماليــة، أو تعقــد معهــا اتفاقــات، تمكنهــا مــن 
الحصــول علــى إتــاوات أو نســب ماليــة مــن صفقاتهــا واســتثماراتها، بغــض النظر 

بع�ـد ذل�ـك عم�ـا إذا كان�ـت صفق�ـات واس�ـتثمارات مش�ـروعة أم غي�ـر مش�ـروعة.
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وعلــى الرغــم مــن المفارقــة هنــا، حيــث إن ليبيــا ليســت دولــة فقيــرة، أو 
ــة،  ــدول الغني ــة تصنــف فــي مصــاف ال ــل هــي دول ــي مــن شــح المــوارد، ب تعان
ولكــن المشــكلة إنمــا تكمــن فــي طبيعــة اقتصادهــا الريعــي، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 
ــى  ــذي مــورس بشــكل ممنهــج عل ــة أخــرى، تبعــات النظــام المركــزي، وال ناحي
مــدى الأربعيــن ســنة، فقــد كبــل أي توزيــع عــادل ومنصــف للثــروة، الأمــر الــذي 
أدى إلــى تهميــش مناطــق جغرافيــة كاملــة، وعــدم تمتعهــا بمســتوى خدمــي معيــن، 
بالإضافــة إلــى حرمانهــا مــن التنميــة لفتــرة الطويلــة، ممــا انعكــس علــى ســكانها 
ــاد،  ــروات الب ــتمتاع بث ــي الاس ــاواة ف ــدم المس ــش وع ــم والتهمي ــعور بالظل بالش
ــي  ــم الت ــن المظال ــي والاقتصــادي ضم ــش الخدم ــه إدراج التهمي ــب معالجت وتطل

ينبغــي علاجهــا فــي إطــار العدالــة الانتقاليــة.

وفــي الحقيقــة أن تلــك القــوى الاقتصاديــة لا تعمــل علــى دعــم الاســتثمار 
ــوى  ــك الق ــون تل ــا، ك ــي تضــر بهم ــل ه ــي، ب ــم الاقتصــاد الوطن ــي ودع الحقيق
أصــا نشــأت وتعيــش متطفلــة علــى الدولــة، وتعتمــد فــي الكثيــر مــن صفقاتهــا 
علــى مــوارد الدولــة، وتمــارس أعمــال غســل الأمــوال العامــة، مســتغلة علاقاتهــا 
النفعيــة المتبادلــة بالأنظمــة السياســية التــي تغــض الطــرف عــن ممارســات تلــك 

ـد الوطنـي�، حفاظ��ا عل�ـى مصالحهم�ـا المتبادل�ـة. الق��وى المض��رة بالاقتصاـ

هــذه القــوى الاقتصاديــة ســتظل قائمــة ومســتمرة أثنــاء وبعــد الفتــرة 
ــي تظــل تعمــل  ــر نظــام الحكــم الســابق، وبالتال ــة، وبعــد إقصــاء أو تغيي الانتقالي
ــة،  ــرات الاقتصادي ــق التوت ــى خل ــع النظــام الســابق، عل ــردة، أو بالتنســيق م منف
ــر  ــدم توفي ــل ع ــن، مث ــة بالمواط ــة المتعلق ــة والأمني ــاكل الاقتصادي ــارة المش وإث
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بع�ـض الخدم�ـات، ورف�ـع أس�ـعار بع�ـض الس�ـلع، وإخف�ـاء أو احت�ـكار س�ـلع أخ�ـرى.

ومــن المتفــق عليــه عمومــاً أن الفتــرة التــي تلــي أي نــزاع تتطلــب مرحلــة 
ــزال قيــد  ــون لا ي ــروري لحكــم القان ــة الض ــون فيهــا جهــاز الدول ــة، يك انتقالي
ــى  ــة عل ــي مجــال العدال ــه ف ــة، لممارســة صلاحيات ــزال هشــاً للغاي ــاء، ولا ي البن
ــا أن  ــل يمكنن ــن ه ــة، ولك ــاكات الماضي ــبة للانته ــة بالنس ــرضٍ، وخاص ــو م نح
نقــول إن العقــاب، فــي هــذا الســياق، يجــب أن يكــون علــى نحــو مــا )مُتكيفــاً( مــع 
الظــروف، وأنــه ينبغــي أن يركــز أكثــر علــى مســاهمة الجانــي فــي جبــر الضــرر، 

بــدلاً مــن معاقبتــه بالمعنــى التقليــدي للمعنــى.

هــذا هــو مــا يحــدث مــن الناحيــة العمليــة، أي وضــع هــذه العمليــة ضمــن 
إطــار قانونــي، أي نظــام عدالــة يسُــهل الانتقــال، ولكــن لا يمكــن اعتبــاره إهمــالاً 
لحقــوق الضحايــا وواجبــات الــدول، ومــن ثــم فــا منــاص مــن التأكيــد علــى تدابير 

العدالــة التصالحيــة، التــي تعــد غالبــاً كافيــة لتلبيــة شــروط العدالــة الجزائيــة)44(.

ــورات  ــية والث ــرات السياس ــت التغي ــرى، ارتبط ــة أخ ــن ناحي ــه، وم إلّ إنّ
ــادة  ــى قي ــا عل ــي قدرته ــة ف ــدام الثق ــة، وانع ــات الدول ــكاليات مؤسس ــف إش بكش
ــات  ــة، بســبب عــدم نجــاح الهيئ ــة والمصالحــة الوطني ــة الانتقالي إجــراءات العدال
التــي أسســت لتحقيــق العدالــة، وعــدم إثبــات كفاءتهــا واســتقلاليتها فــي مواجهــة 
ــاذ  ــى إنف ــدرة عل ــى افتقادهــا للق ــك إل ــاد، ويرجــع ذل ــي الب ــة ف الســلطات الأصلي
وتطبيــق مــا يتــم التوصــل إليــه مــن أحــكام قضائيــة، فــي ظــل انهيــار المؤسســات 

)4))- لمزيد من التفصيل انظر ايريك سوتاس: مقاله سابق الإشارة إليه، ص 28.
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الأمنيــة وانتشــار الســاح، إذ وبالرغــم مــن عــدم تأثــر المنظومــة القضائيــة 
بالانقســام السياســي، إلا أنهــا تظــل هشــة، تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــد والوقــت 
لإعــادة تطويرهــا وتقويتهــا للقيــام بالمهــام المأمــول منهــا القيــام بهــا، وربمــا ذلــك 
يرجــع لضعــف الإرادة السياســية لدينــا فــي ليبيــا بعــد 17 فبرايــر، التــي عليهــا 
تذليــل هــذه العقبــات، وإظهــار الرغبــة والقــدرة الحقيقيــة لإنجــاز هــذه الخطــوة، 
ــار  ــا بعــد انقــاب التي ــم الوضــع لدين ــة أخــرى، تفاق ــة، ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
الإســاموي علــى الســلطة، وذلــك بعــد انتخابــات 2014م، والتي خــرج بمقتضاها 
مــن المشــهد السياســي، الأمــر الــذي ترتــب عليــه انقســام المؤسســات السياســية في 
ــة  ــذ برنامــج العدال ــدء فــي تنفي ــى الب البــاد وتوازيهــا، وعــدم قــدرة أيٍ منهــا عل

ــة. الانتقالي
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الخاتمة

مــن خــال مــا تــم ســرده آنفــاً نــرى أن العدالــة الانتقاليــة ضــرورة ملحــة 
ــل المثقــل بتركــة مــن الصراعــاتِ  لــكل دولــة تمــر بمرحلــة المخــاض بيــن الحَبَ
ــي،  ــامٍ ديمقراط ــة لنظ ــولادة القيصري ــن ال ــة، وبي ــم والدكتاتوري ــم والظل والجرائ
ــم التــي ارتكبــت بحــق الإنســان،  ــك الصراعــات والجرائ ــى تل يســدل الســتار عل
ــات  ــروب والنزاع ــق الح ــم، ويختل ــب الجرائ ــن يرتك ــه م ــو نفس ــان ه لأن الإنس
ــرة، وهــو نفســه مــن يســعى لمقاضــاة مرتكبــي تلــك الجرائــم ومشــعلي فتيــل  المدمِّ
الحــروب، فهــو مــن ينشــر الظلــم فــي أرجــاء المعمــورة، وهــو مــن يبحــث عــن 

العــدل فيهــا.

ــق  ــن تحقي ــذي يضم ــد ال ــبيل الوحي ــو الس ــة ه ــة الانتقالي ــق العدال إن تحقي
لتحقيــق  الطريــق  يفتــح  الوقــت  نفــس  للضحايــا، وفــي  العدالــة والإنصــاف 
المصالحــة الوطنيــة، والتــي بدونهــا ســتكون ليبيــا عرضــةً لمزيــد مــن الاحتــراق 
ــة،  ــن ناحي ــذا م ــد، ه ــكل تأكي ــام ب ــا الانتق ــي ســيقف وراءه ــاء، والت ــة الدم وإراق
ــة  ــة الانتقالي ــإن المصالحــة هــي شــكل مــن أشــكال العدال ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
ــة  ــرعية قانوني ــس ش ــى أس ــن عل ــيس الوط ــادة تأس ــة لإع ــون ضروري ــي تك الت

ــه. ــت ذات ــي الوق ــة ف ــة وديموقراطي وتعددي
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نتائج البحث:

ــي  ــب المالك ــى المذه ــام عل ــا الإس ــاً، دينه ــة ديني ــة متجانس ــا دول 1- ليبي
الســني، فــا يوجــد بهــا تعــدد أديــان أو طوائــف مــن الممكــن أن يتــم اســتغلالها 
ــي  ــي ف ــب الاباض ــون المذه ــة يتبع ــا أقلي ــد به ــة، ويوج ــن العقَدي ــارة الفت ــي إث ف
جبــل نفوســة، والمســيحيون الموجــودون ينتمــون كلهــم إلــى جاليــات أجنبيــة مــن 
العامليــن فــي ليبيــا، وغالبيــة الشــعب الليبــي يتحــدث اللغــة العربيــة، ماعــدا أقليــة 
موجــودة فــي غــرب البــاد وجنوبهــا يتحدثــون الأمازيغيــة، ووضعهــا الاقتصــادي 
ممتــاز يحتــاج فقــط إلــى إعــادة نظــر فــي كيفيــة توزيــع ثــروة البــاد علــى ســكانها 

بشــكل منصــف.

ــا  ــة، م ــة الانتقالي ــج العدال ــذ برنام ــي تنفي ــدء ف ــة الب ــم أســباب عرقل 2- أه
يلــي:

* عــدم توفــر الإرادة السياســية لــدى الســلطات الانتقاليــة المتتاليــة فــي المرحلــة 
الانتقاليــة.

* عدم التوصل إلى التحديد الواقعي الصحيح والدقيق للمشكلة الليبية.

* انعدام الثقة المتبادلة.

* استعمال العنف بدلاً من الحوار السلمي والمصالحة لخلق التوازنات السياسية.
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التوصيات: ‌

ــة  ــد، حــول كاف ــه ومســتقل ومحاي ــدء فــي فتــح تحقيــق شــامل ونزي 1- الب
ــا مــن خــال لجــان متخصصــة،  الانتهــاكات والتجــاوزات التــي حدثــت فــي ليبي

بحي��ث تشـك�ل لجنــة تحقيــق لــكل فتــرة صــراع علــى حــدة.

2- كشــف الحقائــق عــن تلــك الانتهــاكات للشــعب، وتحديــد الجهــات 
ــد  ــل المتعم ــا الكشــف عــن حــالات القت ــي مقدمته ــا، وف ــراد المســئولة عنه والأف
ــة والخاصــة،  ــكات العام ــد للممتل ــر المتعم ــزع والتدمي ــاء ألقســري، والن والاختف
مــة وفقــا للقانــون الوطنــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان  وأي انتهــاكات مجرَّ

ــاني. ــي الإنس ــون الدول والقان

3- القيــام بالإصلاحــات المؤسســية والقانونيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، 
لضمــان عــدم انتهــاك تلــك الحقــوق فــي المســتقبل.

4- عــدم اتخــاذ أي إجــراءات باســم العدالــة الانتقاليــة مــن شــأنها مصــادرة 
الحقــوق القانونيــة المكفولــة للضحايــا فــي اللجــوء إلــى القضــاء لاســتيفاء حقوقهــم 

المدني�ـة المنص�ـوص عليه�ـا ف�ـي القان�ـون.

ــر  ــا وجب ــض الضحاي ــة لتعوي ــددة وفاعل ــة ومح ــج واضح ــاد برام 5- إيج
�ـم. أضراره

6-التوسط لإجراء المصالحة بين الضحايا ومنتهكي حقوقهم. 

ــنة  ــم 29 لس ــة رق ــة الانتقالي ــون العدال ــة لقان ــة التنفيذي 7- إصــدار اللائح
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2013م.

ــي  ــرة ف ــة المؤث ــراف والأســاف القبلي ــد والأع ــن القواع ــتفادة م 8- الاس
المجتمــع، وتوظيفهــا بشــكل مناســب، ليتــم مــن خلالهــا إجــراء المصالحــة الوطنيــة 

الش�ـاملة.



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 258 -

المصادر
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https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transitional-justice.pdf
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transitional-justice.pdf
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20
104336

15- المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تعريف العدالة الانتقالية، موقع
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20104336
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Qu’est-ce que la justice transition�  الأساس�ـي، مق�ـال تح�ـت عن�ـوان 
nelle(  منشــور علــى موقــع المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة.
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